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مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية

دبدر عبدالله المسع/ المحامي العام الاول المستشار 3

التقنيةوالمعرفيةالمستوياتعلىمسبوقةوغيرمتسارعةتحولاتالأخيرةالعقودفيالعالميشهد
وتحديثهاةالمعرفإنتاجوأصبحالحديث،للعصرملازمةً سمةً التطورغداحتىوالاجتماعية،والاقتصادية

فيلفردايكتسبهاالتيوالمهاراتالخبراتتعدولم.التاريخفيسابقةمرحلةأيتفوقبوتيرةيتم
الخدمةثناءأوالتدريبالمستمرالتعلمأصبحبلالعمل،متطلباتلمواكبةكافيةالمهنيةحياتهبداية
فاءة،الكوتعزيزالأداء،لتطويرالأساسيةالركيزةباعتبارهماعنها،غنىلاومؤسسيةمهنيةضرورة
.سواءحدعلىوالخاصةالعامةالمؤسساتتقدمهاالتيالخدماتبجودةوالارتقاء

شريعية،التالتطوراتفرضتإذالمتسارعة؛المتغيراتهذهعنبمنأىالقانونيالتدريبقطاعيكنولم
لجرائماتناميجانبإلىالقانونية،والعلاقاتالمعاملاتمنجديدةأنماطوظهورالتكنولوجي،والتقدم

يةقضائكوادرإعدادتستوجبمتزايدةتحديات  العدالة،منظومةفيالرقميوالتحولالمستحدثة
جداتالمستمعبكفاءةالتفاعلوتستطيعالمتطورة،والمهاراتالمتجددةالمعرفةتمتلكوقانونية
فياسياً أسمعياراً والقانونيالقضائيالتدريبجودةأصبحتهنا،ومن.والدوليةوالإقليميةالوطنية

الثقةوتعزيزوالحريات،الحقوقوصونالقانون،سيادةترسيخعلىقادرةعصريةعدالةمنظومةبناء
.القضائيةالمؤسساتفي

والقانونيةالقضائيةللدراساتالكويتمعهديواصلالوطنية،برسالتهووفاءً الرؤية،هذهمنوانطلاقاً 
انونيةالقالجهاتفيوالعاملينالقضائيةالسلطةأعضاءوتدريبوتأهيلإعدادفيالمحوريدورهأداء
اتالممارسأفضلمنوالاستفادةمناهجه،وتحديثالتدريبية،برامجهتطويرخلالمنالدولة،في

ائيالقضوالتأهيلالتدريبمجالاتفيالعالميةالاتجاهاتأحدثيواكببماالمتخصصة،والخبرات
.والقانوني

فمختلمعالمؤسسيالتعاونآفاقتوسيععلىالمعهدحرصالاستراتيجي،التوجههذاإطاروفي
كما.احالنجعواملأهمأحديمثلالمؤسساتبينالجهودتكاملبأنإيماناً الصلة،ذاتالوطنيةالجهات
عمتعاونواتفاقياتتفاهممذكراتإبرامخلالمنوالدولية،الإقليميةشراكاتهتعزيزعلىعمل

ةالعربيوالدولالعربية،الخليجلدولالتعاونمجلسدولفيالنظيرةوالهيئاتوالمراكزالمعاهد
الدولمنهاوغيرالأوروبيةالدولفيوالقضائيةوالتدريبيةالأكاديميةالمؤسساتمنوعددالشقيقة،
.الصديقة

تبادللعمليةمنصةتمثلبلالرسمي،للتعاونإطاراً كونهاعلىالاتفاقياتهذهأهميةتقتصرولا
ةالإدارمجالاتفيالممارساتأفضلمنوالاستفادةالمؤسسي،الحواروتعزيزوالتجارب،الخبرات
راساتالدوإعدادالتدريبية،البرامجلتطويرواسعةفرصاً تتيحكما.القضائيوالتأهيلوالتدريب
بمالة،المتبادالزياراتبرامجوتنفيذالعمل،وورشوالندواتالمؤتمراتوتنظيمالمشتركة،والبحوث
.القدراتوبناءالمعرفة،نقلفييسهم
ضائيةالقالكفاءاتبناءوأناستدامة،الأكثرالاستثمارهوالإنسانفيالاستثماربأنالمعهدويؤمن

التطبيقمعالنظريةالمعرفةفيهاتتكاملمتطورة،تدريبيةبيئةخلالمنإلايتحققلاوالقانونية
الأداءجودةلىعإيجاباً ينعكسبماالمعاصرة،التعلموأساليبالحديثةالتقنياتفيهاوتُوظفالعملي،

حدياتالتمواجهةعلىالقضائيالسلكفيالعاملينقدرةويعززالعدالة،منظومةوكفاءةالمؤسسي
.واقتداربكفاءةالمستقبلية

تؤتيأنإلىيتطلعفإنهالنهج،هذاترسيخفيوالقانونيةالقضائيةللدراساتالكويتمعهديمضيوإذ
يةالعلمرسالتهوتعزيزالمؤسسي،أدائهوتطويربرامجه،دعمفيثمارهاوالتعاوناتالشراكاتهذه

كوادرعدادإفيوالإسهامالأكمل،الوجهعلىالوطنيةبمسؤولياتهالاضطلاعمنيمكنهبماوالتدريبية،
.الدوليةالمعاييرأفضلوتواكبوالخبرة،والمعرفةالكفاءةتمتلكمؤهلةوقانونيةقضائية
التميزوالنجاحمنبمزيدالجهودهذهيكللوأنالوطن،خيرفيهلماالجميعيوفقأنتعالىاللهونسأل
موظفيوالفنيالمكتبأعضاءالمستشارينوالسادةالمديرنوابالمستشارينالسادةجهودبفضل
.التوفيقوليإنه،المعهد
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ضائية المحامي العام الأول المستشار بدر عبدالله المسعد، مدير معهد الكويت للدراسات القشارك 

والقانونية، والمستشار سعود يوسف الصانع، نائب مدير المعهد لقطاع التأهيل المستمر

قد عبر والتخصصي، في اجتماع مجلس إدارة الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي، الذي عُ 

.2026يونيو 22تقنية الاتصال المرئي يوم الاثنين الموافق 

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، شملت مناقشة الخطط 

المعاهدووالمشروعات المستقبلية للشبكة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات 

رب الرائدة الأعضاء، بما يسهم في تطوير برامج التدريب القضائي وتبادل الخبرات والتجاالقضائية 

.في هذا المجال

ائية وأكد المحامي العام الأول المستشار بدر عبدالله المسعد، مدير معهد الكويت للدراسات القض

والقانونية، حرص المعهد على مواصلة دوره الفاعل في دعم أعمال الشبكة الأوروبية العربية 

ما يسهم في للتدريب القضائي، وتعزيز أوجه التعاون مع المؤسسات القضائية والتدريبية الأعضاء، ب

والتدريب تطوير القدرات القضائية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ويعزز من جودة برامج التأهيل

.القضائي على المستويين العربي والأوروبي
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الاحد الموافق يومبرم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية ، ا

بمقر المعهد، في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وترسيخ التكامل بين الجهات ذات الصلة وقد 2026يونيو 28

بدر / وقعّ المذكرة عن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية سعادة المحامي العام الأول المستشار

رئيس _ حمد خالد المكراد / مدير المعهد، فيما وقعّها عن وحدة التحريات المالية الدكتور –عبدالله المسعد 

وحدة التحريات المالية ، وشهد مراسم التوقيع من جانب المعهد كلٌ من نائب المدير لقطاع التأهيل المستمر 

أحمد المقلد نائب المدير لقطاع العلاقات والاتصالات ./ سعود الصانع، والمستشار د/ والتخصصي المستشار

نائب مدير المعهد للتدريب التأسيسي ، إلى جانب _ مشعل الغنام/ والبحوث، و المحامي العام المستشار 

فيصل/ عبدالعزيز الربيعان والمستشار / نواف الزعبي والمستشار/ أعضاء المكتب الفني بالمعهد المستشار

محمد / الدكتور: كما حضر من جانب وحدة التحريات المالية كلٌ من. أحمد السدرة/ الحسن والمستشار 

.  رئيس قسم التعاون الوطني والدولي_ يوسف الدخيل/مدير إدارة الشؤون القانونية الأستاذ_العجمي 

واكد الجانبان أن مذكرة التفاهم تهدف إلى . منسق رئيسي علاقات عامة واعلام_ شهد السريع / والأستاذة 

تعزيز أطر التعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، لاسيما في مجالات نشر الوعي القانوني، 

في والتدريب والتأهيل، وتبادل الخبرات العلمية والعملية، وتنظيم البرامج والدورات وورش العمل، بما يسهم 

.والتدريبيوتطوير الدورين الأكاديمي دعم 
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، اجتماعًا موسعًا مع 2026يونيو 29نظم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، صباح يوم الاثنين الموافق 

ممثلي مؤسسات القطاع الخاص، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع 

مجالات التعاون في التدريب والتأهيل والتطوير القانوني، بما يسهم في دعم الكفاءات الوطنية والارتقاء بالبيئة

وافتتح الاجتماع سعادة المحامي العام الأول المستشار بدر عبدالله . القانونية والمؤسسية في دولة الكويت

المسعد، مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، بكلمة رحب فيها بالحضور، مؤكدًا حرص المعهد على 

ترسيخ الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، انطلاقًا من إيمانه بأهمية تكامل الأدوار بين القطاعين العام 

والخاص في بناء كوادر قانونية مؤهلة، وتعزيز الكفاءة المهنية، والإسهام في دعم البيئة القانونية والاستثمارية 

وعقب ذلك، تم عرض فيديو تعريفي يوضح رسالة المعهد ورؤيته وأبرز اختصاصاته، إلى جانب جهوده . في البلاد

جتماع وتضمن الا. في إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والتخصصية الهادفة إلى تطوير الكفاءات القانونية والقضائية

محورين رئيسيين، حيث استعرض المستشار سعود يوسف الصانع، نائب مدير المعهد لقطاع التدريب المستمر، 

الخطة التدريبية للمعهد والبرامج القانونية والتخصصية الموجهة للكوادر والموظفين القانونيين في مؤسسات 

كما . القطاع الخاص، وما تتضمنه من برامج نوعية تلبي الاحتياجات التدريبية وتسهم في تنمية القدرات المهنية

استعرض المستشار الدكتور أحمد عبدالله المقلد، نائب مدير المعهد لقطاع الاتصالات والبحوث، خطة المعهد 

لتعزيز الشراكات المؤسسية مع القطاع الخاص، وآليات التعاون المستقبلية بما يحقق التكامل في مجالات 

واختُتم الاجتماع . التدريب والبحث والتطوير، ويعزز الاستفادة المتبادلة بين المعهد ومؤسسات القطاع الخاص

بفتح باب الحوار والنقاش مع ممثلي مؤسسات القطاع الخاص، حيث جرى تبادل الآراء والمقترحات حول سبل 

تطوير التعاون، وتوسيع مجالات الشراكة، وتصميم برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات القطاع الخاص، بما 

.يحقق الأهداف المشتركة ويعزز التنمية القانونية والمؤسسية
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،2026يونيو30الموافقالثلاثاءيوموالقانونية،القضائيةللدراساتالكويتمعهدعقد

فيتكاروالابالرقميالتحول"بعنوانالمرئيالاتصالتقنيةعبرتدريبيةحواريةجلسة

منيموبتنظالعالمي،الماليدبيمركزمحاكممعبالتعاونوذلك،"الاقتصاديةالمحاكم

يةالاقتصادللتنميةالكويتيالصندوقمنوبدعم،IDLOالتنميةلقانونالدوليةالمنظمة

.العربية

:الجلسةفيوشارك

والقانونيةالقضائيةللدراساتالكويتمعهدمديرنائبالصانع،يوسفسعود/المستشار

والتخصصيالمستمرالتأهيللقطاع

.العالميالماليدبيمركزمحاكمرئيسنائبالمدحاني،علي/القاضي

فيعيالاصطناالذكاءوأخلاقياتالبياناتخصوصيةمستشارالعكاليك،حمزة/الدكتور

.الأردنيالمركزيالبنك

.كورنيلبجامعةالحقوقكليةالسمان،رضوى/الدكتورة

انونلقالدوليةالمنظمةفيالأوسطالشرقبرامجمسؤول-فاشحونانسي/السيدة

التنمية
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المشاركينالدورات الأعدادالجهات

__الكليةالمحكمة

__العامةالنيابة

__الخبراءإدارة

231القضاءمعاوني

__الحكوميةالجهات

النقاشية الحلقات
373وورش العمل

5104المجموع

الأعدادالجهات
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مجلس الوزراء

2026لسنة 61مرسوم بقانون رقم 

بإصدار قانون المنشآت البحرية

والوحدات العائمة

بعد الاطلاع على الدستور،-

هـ الموافق 1445ذو القعدة 2وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ -

.م2024مايو 10

بشأن قانون الموانئ 1959لسنة 7وعلى المرسوم الأميري رقم -

العام، والقوانين المعدلة له،

لسنة 16وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم -

، والقوانين المعدلة له،1960

وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم -

، والقوانين المعدلة له،1960لسنة 17بقانون رقم 

وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم -

، والقوانين المعدلة له،1960لسنة 17بقانون رقم 

بقانون السفن 1960لسنة 36وعلى المرسوم الأميري رقم -

الصغيرة الكويتي، والقوانين المعدلة له،

ة بالموافقة على الاتفاقية الدولي1965لسنة 17وعلى القانون رقم -

، والقوانين المعدلة له،1960لسلامة الأرواح في البحار لعام 

بالموافقة على ملحقات 1969لسنة 25وعلى القانون رقم --

، والقوانين 1960المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 

المعدلة له،

بإنشاء المؤسسة 1977لسنة 133وعلى المرسوم بالقانون رقم -

.العامة للموانئ والقوانين المعدلة له

بالموافقة على اتفاقية1979لسنة 17وعلى المرسوم بالقانون رقم -

، 1972بشأن الأنظمة الدولية لمنع التصادم في أعالي البحار لعام 

والأنظمة الملحقة بها،

في شأن الانضمام 1979لسنة 30وعلى المرسوم بالقانون رقم -

، وبروتوكول عام 1974إلى اتفاقية سلامة الأرواح في البحار لعام 

الملحق بها،1978

وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم   -

1980لسنة 28

لسنة 67وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم -

، والقوانين المعدلة له1980

ون رقموعلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية الصادر بالقان-

2025لسنة 162، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 2013لسنة 111

، والقنوانين 2016لسننة 1وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم -

المعدلة له،

بالموافقننننة علننننى الانضننننمام 2019لسنننننة 72وعلننننى القننننانون رقننننم -

عننام المتعلننق بالاتفاقيننة الدوليننة لخطننوط التحميننل ل1988لبروتوكنول عننام 

،1966

فني شنأن قنانون إقامنة 2024لسننة 114وعلنى المرسنوم بقنانون رقنم -

الأجانب،

ةوبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلي-

وبعد موافقة مجلس الوزراء-

:أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه-

مادة أولى

يعمنننل بأحكنننام القنننانون المرافنننق فننني شنننأن المنشنننآت البحرينننة والوحننندات 

.العائمة

مادة ثانية

:تسري أحكام القانون المرافق على-1

السفن الصغيرة وما في-المنشآت البحرية والوحدات العائمة -أ

طنا المسنجلة فني دولنة الكوينت، 150التي لا تزيد حمولتها عن -حكمها 

والموجنننودة ضنننمن إقليمهنننا أينننا كنننان شنننكلها أو هيئتهنننا أو الغنننرض منننن 

.استخدامها سواء كانت ثابتة أو متحركة

.ب السفن التقليدية آيا كان وزنها

:ولا تسري أحكام القانون المرافق على-2

.السفن الحربية والسفن العسكرية-أ

ص ب السفن الحكومية التني يصندر بهنا قنرار منن اللجننة الدائمنة المنصنو

.من القانون المرافق( 24)عليها في المادة 

مادة ثالثة

اعها على جميع المنشآت البحرية والوحدات العائمة المسجلة توفيق أوضن

منن بما يتناسب مع أحكام القانون المرافق خلال مدة لا تجاوز سنتة أشنهر

.تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون

مادة رابعة

يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة قبل العمل بأحكام هذا

يم
س
را

م



ك المرسوم بقانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذل

.لحين صدور القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه

مادة خامسة

م يصدر الوزير المختص القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكا

.القانون المرافق

مادة سادسة

.المشار إليه1960لسنة 36يلغى المرسوم بقانون رقم 

.كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق

مادة سابعة

ينشر تنفيذ هذا المرسوم بقانون، و-كل فيما يخصه -على الوزراء 

.في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد عبد الله الأحمد الصباح

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

فهد يوسف سعود الصباح

هـ1447ذو الحجة 8: صدر بقصر السيف في 

م2026مايو 25الموافق 

قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة

(1)مادة 

التعاريف

المعنى في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية

:البين قرين كل منها 

.وزير الداخلية:الوزير المختص-

.إدارة النقل البحري بوزارة الداخلية: الإدارة المختصة-

طح وسيلة مصممة لتطفو بشكل ذاتي فوق س: المنشآت البحرية-

.الماء وتكون ثابتة، أو قابلة للحركة ولو لم تكن بذاتها

ح وسيلة مصممة لتطفو بشكل ذاتي فوق سط: الوحدات العائمة-

ة الماء وتكون لها القدرة على الحركة أو الملاحة سواء كانت شراعي

.أو ذاتية الدفع أو تقليدية

مركب مائي ذو محرك دفع به مضخة مائية : الدراجة البحرية-

أو كمصدر أساسي للدفع ومعد للاستخدام في الأغراض الرياضية

.الترفيهية

ة أي قطعة بحرية تطفو فوق سطح الماء، ومخصصة الممارسن: العائمات-

.نشاط في الماء

.أية سفينة تحمل ركابا بخلاف أفراد الطاقم:سفينة الركاب-

السننفن السننفن ذات البننناء التقلينندي المتعننارف عليننه و: السننفن التقليديننة-

المصننممة علننى شنناكلتها مننن مننادة الألينناف الزجاجيننة وتسننتخدم لأغننراض 

.الصيد ونقل البضائع أو نقل الركاب وخلافه

السننفن المجهننزة لأغننراض الغننوص ومسننتلزماته، سننواء : سننفن الغننوص-

.كانت للاستخدام الخاص أو للأغراض التجارية

يننر سننفينة أجنبيننة غيننر مسننجلة فنني دولننة الكويننت غ: السننفينة الزائننرة-

.تجارية مخصصة لأغراض النزهة

الشننخص الننذي تصنندر باسننمه شننهادة تسننجيل : مالننك المنشننأة أو المالننك-

.المنشأة البحرية أو الوحدة العائمة

مننال الشننخص المننرخص لننه قانونننا بالقيننام بأع(: ربننان السننفينة)النوخننذة -

.قيادة السفينة ويكون مسئولاً عنها 

للإبحنار تصريح تصدره الإدارة المختصة للسفن الزائنرة: تصريح ملاحي-

.في المياه الكويتية

ادة قارب مطاطي صنغير الحجنم يسنتخدم للإنقناذ، ويكنون عن: قارب النجاة-

افظة فوق الزوارق الكبيرة، ويمكن أن يكون جسمه صلبا وقادرا على المح

.على الاتزان

ل صنندوق بداخلنه قنارب مطناطي يفنتح عنند سنحب الحبن: طوافات النجناة-

.بقوة ويستخدم عند تعرض السفينة للغرق

طننوق دائننري يسننتعمل للإنقنناذ ويكننون مصنندق مننن جهننات : طننوق نجنناة-

.معتمدة من الإدارة المختصة

.سترة تستعمل للسلامة والإنقاذ: سترة نجاة-

ينة السرعة التي لا تكون منو  خلفني فني الممنرات المائ: السرعة الآمنة-

.أو المراسي أو الموانئ

.هي المناطق التي تحدد بقرار من الوزير: المنطقة المحظورة-

منننن هنننذا ( 24)اللجننننة المنصنننوص عليهنننا فننني المنننادة : اللجننننة الدائمنننة-

.القانون

(2)مادة 

منع التصادم البحري والمساعدات الملاحية البحرية

:تخضع جميع المنشآت البحرية والوحدات العائمة لأحكام

.اتفاقية منع التصادم في أعالي البحار المشار إليها -أ

.ب الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة والتي انضمت إليها دولة الكويت

(3)مادة 

الإدارة المختصة

بحرينة تتولى الإدارة المختصة تسجيل كافة المنشنآت العائمنة والوحندات ال

وترخيصنننها وتجديننند -وخارجهنننا إذا لنننزم الأمنننر -داخنننل الميننناه الكويتينننة 

ترخيصها، والإشراف والرقابة والتفتيش عليها، وضبط



بما المخالفات البحرية، وإعداد التقرير الفني للحوادث البحرية، و

.ئةيحقق أقصى درجات الأمن والسلامة البحرية والحفاظ على البي

(4)مادة 

التسجيل

دارة يجب تسجيل جميع المنشآت البحرية والوحدات العائمة لدى الإ

عده المختصة، ويقدم طلب التسجيل من المالك على النموذ  الذي ت

هذه الإدارة، على أن يتضمن هذا النموذ  بيانات المالك، وبيانات

ن ذلك المنشأة البحرية أو الوحدة العائمة وطبيعة عملها، ويستثنى م

.الوكالات البحرية المعتمدة

يوما من دخول المنشأة البحرية 30ويجب تقديم طلب التسجيل خلال 

او الوحدة العائمة لدولة الكويت أو صدور شهادة شطب إذا كانت 

.أجنبية

.ويجوز للإدارة المختصة رفض طلب التسجيل بقرار مسبب

، أو ولا يجوز تسجيل أي منشأة بحرية أو وحدة عائمة، أو ترخيصها

مرخص تجديد ترخيصها إلا بعد تقديم وثيقة تأمين من شركة تأمين

وفق لها بالعمل في دولة الكويت تكون سارية طوال مدة الترخيص، و

.أنالضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص في هذا الش

السابقة، ويستثنى من تقديم وثيقة التأمين المشار إليها في الفقرة

المنشآت البحرية والوحدات العائمة الحكومية المستخدمة لأغراض

.غير تجارية

(5)مادة 

المسح والمعاينة

تخضع كافة المنشآت البحرية والوحدات العائمة على اختلاف 

جديد أنواعها أو هيئتها عند تقديم طلب تسجيلها، أو ترخيصها، أو ت

ترخيصها، أو عند إجراء أي تعديلات عليها للمسح والمعاينة من

ها، الإدارة المختصة وفقا للمعايير أو الاشتراطات المعمول بها لدي

.ةللتحقق من استيفائها لكافة متطلبات الأمن والسلامة البحري

وللإدارة المختصة أداء مهمة المسح والمعاينة على المنشآت 

.البحرية والوحدات العائمة داخل المياه أو على اليابسة

(6)مادة 

إجراءات التسجيل

بإدرا  –بعد إجراء المسح والمعاينة -تقوم الإدارة المختصة 

في البيانات الخاصة بالمنشآت البحرية والوحدات العائمة التالية

:سجل خاص تعده لذلك على أن يبين به

.اسم المنشأة البحرية أو الوحدة العائمة-1

ب البيانات المتعلقة بالمنشأة البحرية أو الوحدة العائمة حس-2

.ورودها في الطلب أو التصريح المقدم من المالك

.شهادة المنشأ-3

.بيانات المالك-4

.شهادة شطب للمنشأة البحرية والوحدة العائمة حال كانت أجنبية-5

.بيان جمركي في حال الاستيراد-6

(7)مادة 

شهادة التسجيل

تتضنمن شنهادة تسنجيل-بعد المعاينة والتفتنيش -تصدر الإدارة المختصة 

الكهنا، البيانات التعريفية عنن المنشنأة البحرينة أو الوحندة العائمنة وأسنم م

.وتكون صالحة لمدة سنتين من تاريخ صدورها

سنتين يومنا منن انتهائهنا، ( 60)ويلتزم المالك بتجديد هنذه الشنهادة خنلال 

ها وفي حال انتهاء تلك المدة دون تجديند توقنع علينه غرامنة تنأخير مقندار

.خمسين دينارا( 50)

ويخصننص لكننل منشننأة بحريننة أو وحنندة عائمننة ملصننق يحتننوي علننى رقننم 

ذا يميزها يوضع فني مكنان ظناهر علنى جنانبي هيكلهنا، ولا يجنوز تغيينر هن

.الرقم أو تبديله إلا بتصريح من الإدارة المختصة

(8)مادة 

التبليغ عن التغيرات

لى يجب على المالك أن يخطر الإدارة المختصة بأي تغبير جوهري يطرا ع

المبينة المنشأة البحرية أو الوحدة العائمة يكون من شأنه تغبير أو صافها

( 30)منن هنذا القنانون وذلنك خنلال ( 6)في السجل المشار إليه في المادة 

ا ثلاثننين يومنناً مننن إجرائننه، علننى أن يبننين فنني هننذا الإخطننار تفاصننيل هننذ

.التغيير

وعلنننى الإدارة المختصنننة أن تقنننوم بمسنننح ومعايننننة المنشنننأة البحرينننة أو 

جيل الوحدة العائمة، وإثبات التغيير بهنا فني هنذا السنجل وفني شنهادة التسن

.الخاصة بها 

.بهاوتحدد اللجنة الدائمة التغييرات التي تعد جوهرية وكيفية الإخطار

(9)مادة 

إجراءات الشطب

لمنشنأة التقدم بطلب شطب تسجيل ا-يجب على المالك أو من يمثله قانونا 

معد البحرية أو الوحدة العائمة إلى الإدارة المختصة، وذلك على النموذ  ال

:في أي من الحالات الآتية

.تصديرها إلى خار  البلاد-1

تفكيكهننا، علننى أن يرفننق مننع الطلننب -هلاكهننا أو تحويلهننا إلننى خننردة -2

الخطة اللازمة لذلك، ويجب إتمام الخطة خلال مدة لا تجاوز

.مائة وثمانين يوماً من تاريخ الموافقة على طلب الشطب( 180)

.بيعها او انتقال ملكيتها أثناء تواجدها خار  دولة الكويت-3

.أي حالات أخرى توافق عليها اللجنة الدائمة-4

(10)مادة 

السحب والحجز

سحب، أو حجز أي منشأة بحرية-أو من تكلفه -للإدارة المختصة 



أو وحدة عائمة المخالفة لأحكام هذا القانون وفق الإجراءات 

قات والآليات التي تحددها اللجنة الدائمة على أن يتحمل المخالف نف

خمسمائة فلس ( 500)ومصاريف السحب، ونفقات الحجز بقيمة 

.للمتر المربع عن اليوم الواحد

(11)مادة 

التصرف

دات للإدارة المختصة الحق في التصرف بالمنشآت البحرية أو الوح

:العائمة في الحالات وبالضوابط الآتية

المنشآت البحرية أو الوحدات العائمة المهملة مجهولة المالك، . 1

يتم رفعها ونقلها وحجزها على أن يتم التصرف فيها بعد مرور

مية أو ستين يوماً من تاريخ الإعلان عن ذلك في الجريدة الرس( 60)

في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار داخل دولة الكويت أو

.بإحدى وسائل الاتصال الحديثة

ت المنشآت البحرية أو الوحدات العائمة المستخدمة في العمليا. 2

غير المشروعة، يتم التصرف فيها بعد صدور حكم من المحكمة 

.المختصة بالإدانة ومصادرتها

ال وفي جميع الأحوال، لا تترتب مسئولية على الإدارة المختصة ح

.فحدوث أي أضرار أثناء عملية الرفع أو النقل أو الحجز أو التصر

(12)مادة 

المالك

يجب أن يمتلك المنشأة البحرية أو الوحدة العائمة شخص واحد 

هذا طبيعي أو اعتباري، وذلك وفقاً للشروط المنصوص عليها في

.القانون

ل وإذا كان المالك شخص ناقص الأهلية، وجب أن يقدم طلب التسجي

ون، من الولي أو الوصي، ويكون مسؤولاً عن تطبيق أحكام هذا القان

ها وذلك مع عدم الإخلال بمسؤولية ناقص الأهلية إذا توافرت شروط

.وفقا للقانون

من وإذا توفي المالك، أو حكم باعتباره مفقوداً وجب على ورثته أو

ستة أشهر من ( 6)يمثلهم قانونا إخطار الإدارة المختصة بذلك خلال 

شأة تاريخ الوفاة أو الحكم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية المن

.إلى أحد الورثة

وإذا كان المالك شخص اعتباري، وجب أن تكون شركة كويتية 

مسجلة وفقاً لقانون الشركات المشار إليه، وأن يكون مركزها 

.الرئيسي في دولة الكويت 

(13)مادة 

مسؤولية المالك

يجب على المالك أن يحافظ على بقاء معدات الأمن والسلامة في 

المنشأة البحرية أو الوحدة العائمة في حالة صالحة للاستعمال 

وفق (  AIS)بصورة دائمة، وتركيب وتشغيل جهاز التعريف الآلي 

الضوابط

.التي تحددها اللجنة الدائمة

منة كما يجب عليه في حال وقوع حادث أو احتراق للمنشأة أو الوحدة العائ

:أو غرقها أو ضياعها أو هلاكها بأية صورة من الصور القيام بما يأتي

تننات تقننديم إشننعارا فوريننا بننذلك إلننى الإدارة المختصننة مرفقننا بننه الإثبا-1

.اللازمة

تحمل المسؤولية كاملة للأضرار الناجمة عنن هنلاك المنشنأة أو الوحندة2

.العائمة وانتشالها فوراً 

(14)مادة 

تحويل ملكية المنشأة البحرية أو الوحدة العائمة

إلنى يشترط لتحويل ملكية المنشأة البحرية أو الوحندة العائمنة منن شنخص

آخر الآتي

.تقديم طلب للإدارة المختصة على النموذ  المعد لذلك-1

ائل حضننور الطننرفين أو مننن يمثلهمننا قانونيننا شخصننياً، أو بإحنندى وسنن-2

.التصديق الإلكترونية المعتمدة بالدولة

أن تكنننون المنشنننأة البحرينننة أو الوحننندة العائمنننة مسنننجلة لننندى الإدارة -3

.المختصة وصالحة للإبحار

(15)مادة 

التفتيش

تجريه تخضع المنشآت البحرية والوحدات العائمة المسجلة لتفتيش دوري

من الإدارة المختصة كل سنتين وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار

.الوزير المختص أو اللجنة

(16)مادة 

الأمن والسلامة

للوائحتضع الإدارة المختصة، بناء على المعايير الفنية المعتمدة لديها ا

ة والقرارات المنظمة لمعدات الإنقاذ والاتصالات والأمن والسلامة الخاص

دد بالمنشآت البحرية والوحدات العائمة، وتحديد شروط صلاحيتها، وع

الركاب ووزن الحمولة المسموح بهما لكل منشأة بحرية أو وحدة عائمة، 

.ويجب على المالك الالتزام بهذه اللوائح والقرارات

(17)مادة 

الجنسية والعلم

ة يحق لجميع المنشآت البحرية أو الوحدات العائمة المسجلة لدى الإدار

.المختصة رفع العلم الكويتي

(18)مادة 

المنشآت البحرية والوحدات العائمة الزائرة

ي يجوز للمنشآت البحرية والوحدات العائمة الزائرة الإبحار والتواجد ف

لإدارة الإقليم البحري لدولة الكويت بعد حصولها على تصريح ملاحي من ا

.المختصة



ا للضوابط وتكون مدة صلاحية التصريح ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد وفق

.والاشتراطات المعتمدة لدى الإدارة المختصة

.يانهويسمح للسفن الزائرة بتنفيذ زيارات متعددة خلال فترة سر

(19)مادة 

الرحلات البحرية والغوص

حرية يجب على كافة السفن الصغيرة التي تستخدم في الرحلات الب

:والغوص مراعاة شروط السلامة الآتية

اجد توافر سترات نجاة تتناسب مع العمر والوزن لكل شخص متو. 1

( 2)على السفينة موضح عليها اسم ورقم السفينة مع إضافة عدد 

.سترة نجاة احتياطية

.تواجد نوخذه مساعد. 2

.تواجد منقذ أو أكثر على متن السفينة. 3

من هذا ( 16)مراعاة أنظمة الأمن والسلامة الواردة في المادة . 4

.القانون

ن الركاب وفي السفن التي تستخدم في الرحلات البحرية والغوص لسف

المشار اثنى عشر راكباً أو أكثر يتعين توافر الشروط( 12)التي تحمل 

:إليها بالفقرة السابقة بالإضافة إلى الآتي

قوارب نجاة كافية أو طوافات نجاة كافية لاستيعاب جميع . 1

.الاشخاص المصرح بحملهم

.اطواق نجاة تحمل اسم ورقم السفينة. 2

سترة نجاة تتناسب مع العمر والوزن لكل شخص متواجد على . 3

سبة السفينة موضح عليها اسم ورقم السفينة، وسترات إضافة بن

.من عدد الركاب%10

.وللجنة الدائمة إضافة أي شروط أخرى لتطبيق أحكام هذه المادة

(20)مادة 

رخصة إجازة نوخذة بحري 

تصدر الإدارة المختصة رخصة إجازة نوخذة بحري لقيادة الوحدات 

:العائمة وتكون أنواع هذه الرخصة كالآتي

تخول حاملها أن يكون مسؤول عن أي منشأة (: أ)رخصة نوخذة . 1

.بحرية أو وحدة عائمة يسري عليها هذا القانون

تخول حاملها أن يكون مسؤول عن أي سفينة(: ب)رخصة نوخذة 2

خمسة وخمسين قدما أو دراجة مائية وما في ( 55)يقل طولها عن 

ا هذا حكمها، وأن يقوم بدور مساعد نوخذة في أية سفينة يسري عليه

.القانون

صة ويجوز بقرار من اللجنة الدائمة استبعاد شرط الحصول على الرخ

.لبعض الوحدات العائمة

(21)مادة 

طلب الحصول على رخصة نوخذة بحري

يقدم طلب الحصول على رخصة إجازة نوخذة بحري على النموذ  

:المعد لذلك من قبل الإدارة المختصة مرفقا به المستندات الآتية

مقيمنين صورة البطاقة المدنية للكويتي أو المقيم، أو البطاقة الأمنينة لل. 1

.بصورة غير قانونية، أو جواز السفر لغير الكويتيين

.صورة شخصية. 2

.شهادة اجتياز الاختبار المقرر لقيادة الوحدة العائمة3

ة صورة البلاغ المقدم من مخفر الشرطة فني حالنة فقندان رخصنة إجناز. 4

.نوخذه بحري

(22)مادة 

ضوابط وشروط رخصة نوخذة بحري

:يشترط في طالب الحصول على رخصة نوخذة بحري ما يأتي

.سنة ميلادية17أن يكون عمره . 1

وتعننديلاتها 1972الإلمنام باتفاقينة مننع التصنادم البحنري الندولي لعنام . 2

وكنننذلك لاتفاقينننة المنظمنننة الدولينننة للمسننناعدات الملاحينننة لنظنننام الننندلائل 

.الملاحية

ارة اجتياز کشف نظر لتمييز الألوان وقيناس حندة النظنر صنادر منن وز. 3

.الصحة

مننن قبننل الإدارة المختصننة والحصننول علننى( ب)اجتينناز اختبننار نوخننذة . 4

(.ب)دورة نوخذة بحري 

، أو الحصنول علنى شنهادة أكاديمينة منن (أ)اجتياز دورة نوخذة بحري . 5

قبننل الجهننات المعتمنندة لنندى الإدارة المختصننة فنني مجننال الملاحننة وقيننادة 

(.أ)السفن الساحلية للحصول على رخصة نوخذة 

.ويحق للوزير المختص إضافة شروط إضافية على ذلك

خمننننس سنننننوات، علننننى أن تكننننون منننندة ( 5)وتكننننون صننننلاحية الرخصننننة 

.صلاحيتها مقرونة بصلاحية الإقامة لغير الكويتيين

سننتين سنننة ميلاديننة كشننرط مننن ( 60)ويعنناد الفحننص الطبنني لكننل مننن اتننم 

(3)شروط تجديد رخصة النوخذة على أن تكون صلاحية الرخصة 

ثلاث سنوات قابلة للتجديد

ويجنننوز للأجنبننني اسنننتخدام رخصنننة إجنننازة النوخنننذة الأجنبينننة فننني الميننناه 

تسنعين يومنا منن تناريخ دخولنه ( 90)الإقليمية الكويتية لمدة لا تزيند عنن 

.البلاد

(23)مادة 

مسئولية المالك بالنسبة لرخصة إجازة نوخذة بحري

ا إلنى يحظر على مالك المنشأة البحرية أو الوحدة العائمة أن يعهند بقيادتهن

شنننخص لا يحمنننل رخصنننة إجنننازة نوخنننذة بحنننري سنننارية المفعنننول، وفقنننا 

.من هذا القانون( 22)للضوابط والشروط المنصوص عليها في المادة 

كمننا يجننب علننى المالننك أن يتأكنند مننن كفنناءة جميننع البحننارة العنناملين علننى

ينننام المنشنننأة البحرينننة وتنننوفر كافنننة الشنننروط القانونينننة اللازمنننة فنننيهم للق

.بمهامهم



(24)مادة 

اللجنة الدائمة

تشكل لجنة دائمة بقرار من الوزير المختص، لا يقل عددها عن 

عشرة أعضاء من داخل الإدارة المختصة وخارجها من المختصين 

تها على أن يكون رئاس-وما في حكمها -بشئون السفن الصغيرة 

.وأغلبية أعضائها من الإدارة المختصة

ي وتختص هذه اللجنة بإعداد واعتماد كافة الشروط والضوابط الت

ئمة تنظم جميع الأحكام المتعلقة بالمنشآت البحرية والوحدات العا

.المنصوص عليها بهذا القانون وكذلك اللوائح التنظيمية

وللجنة أن تدعو من ترى لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له 

.صوت معدود

حدد ويصدر الوزير المختص قراراً بنظام عمل هذه اللجنة، على أن ي

المكافأة فيه مكان وميعاد انعقادها، وكيفية التصويت على قراراتها، و

.المالية لأعضائها، وكافة الأحكام الأخرى المتعلقة بها

(25)مادة 

الأنشطة التجارية

يجب قبل ممارسة أي نشاط تجاري بحري الحصول على ترخيص

من الجهات المختصة وفقا لقانون تراخيص المحلات التجارية 

بحرية المشار إليه، ويحق للإدارة المختصة وقف الأنشطة التجارية ال

.عند مخالفة الشروط والضوابط التي تحددها

.ويجوز تغيير النشاط البحري بموافقة اللجنة الدائمة

نظيم وتخضع كافة الأنشطة التجارية ذات الطابع البحري لرقابة وت

.وإشراف الإدارة المختصة

حرية وتلتزم مصانع المنشآت البحرية والوحدات العائمة والمعدات الب

بالاشتراطات والضوابط التي تحددها الإدارة المختصة والخاصة

بدن بالمواصفات القياسية المعتمدة لدى دولة الكويت، ولسلامة ال

.والحمولة، وإصدار شهادة منشأ مصدفة من الجهات المعتمدة

(26)مادة 

الأندية البحرية

:تلتزم جميع الأندية البحرية داخل دولة الكويت بما يأتي

على أن تقدم في أول يناير من :التسجيل لدى الإدارة المختصة-1

ي من كل سنة كشف ببيانات الوحدات العائمة التي يملكها النادي أو أ

.أعضائه، وكلما طلبت الإدارة المختصة ذلك

الحفاظ على الأمن والسلامة الخاصة بالمنشآت البحرية -2

.والوحدات العائمة وفقاً لما تحدده اللجنة الدائمة في هذا الشأن

تسجيل المراكب التي تمتلكها، والاحتفاظ بسجل خاص لهذه-3

نات المراكب يبين فيه تفاصيل تحركاتها من وقت مغادرتها وبيا

توقع الأشخاص المبحرين عليها وآخر موقع تقريبي لها، والوقت الم

.لعودتها، واي معلومات متعلقة بسلامتها

الاحتفاظ بقنوارب نجناة مجهنزة بصنورة كاملنة لاسنتخدامها فني حنالات-4

.الطوارئ

.إبلاغ الإدارة المختصة بأي حوادث بحريه فور وقوعها في النادي-5

ر إلا عدم تحويل أو نقل حق الانتفاع للمراسي البحرية من شخص لآخ-6

.بموافقة الإدارة المختصة

(27)مادة 

الوكيل الملاحي للسفن التقليدية وسفن الصيد

وسفن البضاعة الأجنبية

سنفن يعد الوكيل الملاحي مسؤول مسنؤولية كاملنة عنن السنفن التقليدينة و

يناه السيد وسفن البضناعة الأجنبينة وحمولتهنا وطاقمهنا لحظنة دخولهنا للم

.الإقليمية الكويتية

ه ويلتننزم الوكيننل الملاحنني بالتننأمين علننى هننذه السننفن قبننل دخولهننا الميننا

الإقليمية عن طريق شركة تأمين مرخص لها بالعمل في دولة الكويت

علننى أن تغطنني وثيقننة التننأمين المسننؤولية المدنيننة الناشننئة عننن حننوادث

صنادرة السفينة، والضرر البيئني، والأضنرار العامنة الناتجنة عنن الأفعنال ال

اخل من الطاقم، أو التي قد تتسبب بها حمولة السفينة طوال مدة وجودها د

.الدولة

مائنة ألنف ( ك.د100.000)كما يلتزم بإينداع كفالنة بنكينة إضنافية بقيمنة 

رار دينار لدى أحد البنوك المعتمدة في دولنة الكوينت لتغطينة أي منن الأضن

قيمنة التأمينية المشار إليها في حال عندم كفاينة التنأمين، وفني حنال نقنص

( 60)هننذه الكفالننة البنكيننة يلتننزم الوكيننل الملاحنني باسننتكمالها خننلال منندة 

لمبلنغ ستين يوماً من تاريخ دخول السفينة، وفي حنال عندم اسنتكمال هنذا ا

ق ينننتم إيقننناف الرخصنننة البحرينننة والمطالبنننة ببننناقي مبلنننغ الالتنننزام بنننالطر

.القانونية

لفنة وفي جميع الأحوال يحق للإدارة إيقاف الرخصة البحرينة فني حنال مخا

.أي من أحكام هذه المادة

(28)مادة 

التقرير الفني للحوادث

داد تتولى الإدارة المختصنة التحقينق فني الحنوادث والأحنداث البحرينة وإعن

ل تقرينننر فنننني يتضنننمن تحديننند ظنننروف الحنننادث، وبينننان الأسنننباب والعوامننن

.المساهمة فيه ووضع التوصيات اللازمة بشأنه

(29)مادة 

الرسوم

تحننندد الرسنننوم الخاصنننة بتطبينننق أحكنننام هنننذا القنننانون بقنننرار منننن النننوزير 

.المختص، ويجوز له إضافة رسوم أخرى أو إلغاء أو تعديل قيمتها

(30)مادة 

العقوبات

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يننص عليهنا قنانون الجنزاء أو أي قنانون

الفي دينار ولا( ك.د2000(آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 



م ثلاثة آلاف دينار كل مالك لم يلتزم بتقدي)ك.د3000)تزيد على 

ثلاثين يوما من دخول المنشأة البحرية أو( 30)طلب التسجيل خلال 

.الوحدة العائمة إلى دولة الكويت

( 31)مادة 

مائة دينار كويتي ولا ( ك.د100)يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 

و مائتي دينار كويتي كل مالك منشأة بحرية أ)ك.د200)تزيد على 

وحدة عائمة تركها مهملة في المناطق المحظورة أو الساحات 

المياه الترابية أو الميادين العامة المفتوحة أو الجزر الكويتية أو في

قل عن الإقليمية الكويتية وفي حالة العود يعاقب بالغرامة التي لا ت

500) مائتين وخمسين دينار كويتي ولا تزيد على ( دينار250)

.خمسمائة دينار كويتي( دينار

( 32)مادة 

ثلاثمائة دينار ولا تزيد ( ك.د300) يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 

7، 5)خمسمائة دينار كل من خالف أحكام المواد ( ك.د500)على 

.من هذا القانون( 23، 16، 13، 8فقرة أخيرة ، 

( 33)مادة 

مائتين وخمسين دينار ( ك.د250) يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 

خمسمائة دينار كل من قاد منشأة عائمة ( ك .د500)ولا تزيد على 

:وارتكب أي من الأفعال الأتية-أيا كان طولها -أو وحدة بحرية 

.قاد دون الحصول على رخصة إجازة نوخذة بحري، أو حملها. 

لم يحمل شهادة تسجيل للمنشأة أو الوحدة أو كانت منتهية .

.صلاحيتها 

و اقترب أو توقف على شاطئ مخصص لمناطق السباحة العامة، أ. 

(  300)من الشاليهات والمنتزهات الخاصة والعامة بمسافة تقل عن 

.ثلاثمائة متر

سافة تقل اقترب من المنشآت البحرية والسفن التجارية والنفطية بم. 

.ثلاثمائة متر( 300)عن 

ن لم يلتزم بالسرعة الآمنة في الممرات المائية، أو عند التحرك م. 

.مائتي متر، وعند العودة كذلك( 200)نقطة الانطلاق بمسافة 

.شارك في السباقات المائية غير المرخصة

.لم يحمل معدات الأمن والسلامة. 

.لم يرتد سترة النجاة أثناء الإبحار. 

طع لم يركب أو يشغل جهاز نظام التعريف الآلي أثناء الإبحار للق. 

.البحرية الملزمة بذلك

.خالف الآداب العامة. 

.عرض حياة الآخرين للخطر. 

.قاد باستهتار ورعونة. 

ن لم يلتزم بصعود الوحدات العائمة ونزولها إلى المياه من الأماك. 

.المخصصة لذلك

يقنل كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف استخدام الوحدات العائمة التني

:ستة عشر قدم، والدراجة البحرية وما في حكمها من( 16)طولها عن 

.اربعة كيلو مترات( 4)ابتعد عن الشاطئ بمسافة تزيد عن . 

.ارتاد الدرجات البحرية وما في حكمها بعد غروب الشمس. 

( 34)مادة 

ك ألنف وخمسنمائة ديننار ولا .د( 1500)يعاقب بالغرامة التني لا تقنل عنن 

من هذا ( 9)الفي دينار كل من يخالف حكم المادة ( ك.د2000)تزيد على 

.القانون

( 35)مادة 

ثمانمائة ديننار ولا تزيند علنى ( ك.د800)يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 

منننن هنننذا ( 18)ألنننف ديننننار كنننل منننن يخنننالف حكنننم المنننادة ( ك.د1000)

.القانون

( 36)مادة 

سنتة ( 6)ثلاثنة أشنهر ولا تزيند علنى ( 3)يعاقب بنالحبس مندة لا تقنل عنن 

ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد ( ك.د3000)أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 

ن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كنل من( ك.د5000)على 

.من هذا القانون( 19)يخالف حكم المادة رقم 

( 37)مادة 

ك الفني ديننار ولا تزيند علنى .د( 2000)يعاقب بالغرامنة التني لا تقنل عنن 

من هذا ( 25)أربعة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادة ( ك.د4000)

.القانون

( 38)مادة 

ثلاثنة آلاف ديننار ولا تزيند ( ك.د3000)يعاقب بالغرامة التي لا تقنل عنن 

( 26)خمسة آلاف دينار كل من يخنالف أحكنام المنادة ( ك .د5000)على 

.من هذا القانون

( 39)مادة 

منة لا تقنل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرا

ثلاثنننة آلاف ( ك.د3000)ألنننف ديننننار ولا تزيننند علنننى ( ك.د1000)عنننن 

حرينة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد أو حاول قيادة منشنأة ب

أو وحنندة عائمننة وهننو تحننت تننأثير المشننروبات المسننكرة أو المخنندرات أو 

ة المننؤثرات العقليننة أو عقنناقير محننذر مننن القيننادة تحننت تأثيرهننا أو أي منناد

.أخرى تؤثر في قوى وسلامة الشخص الطبيعية

منس وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سننوات ولا تزيند علنى خ

ثلاثة آلاف دينار ولا تزيند علنى ( ك.د3000)سنوات وبغرامة لا تقل عن 

ب خمسننة آلاف دينننار، أو بإحنندى هنناتين العقننوبتين إذا ترتنن( ك .د5000)

.على هذا الفعل حادث نتج عنه تلفيات بالممتلكات العامة أو الغير



لى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبعة سنوات ولا تزيد ع

خمسة عشر ألف ( ك.د15000)عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن 

عشرين ألف دينار أو بإحدى ( ك.د20000)دينار ولا تزيد على 

.هاتين العقوبتين إذا نتج عن هذا الفعل إصابة أو وفاة

ث وتأمر المحكمة بسحب الرخصة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلا

سنوات، وفي حالة العود للمحكمة أن تأمر بسحبها مدة لا تقل عن

.ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات

(40)مادة 

للإدارة المختصة ضبط المنشأة البحرية أو الوحدة العائمة حال 

مخالفتها لأي من المواد السابقة، ولها حجزها على نفقة المخالف

تحقيق إدارياً لحين صدور حكم نهائي في الدعوى ما لم تقرر سلطة ال

.أو المحكمة المختصة الإفرا  عنها

(41)مادة 

الضبطية القضائية

يمنح الموظفون الذين يصدر قرار من الوزير المختص صفة 

يق أحكام الضبطية القضائية، وذلك لضبط المخالفات المتعلقة بتطب

هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتحرير المحاضر 

.اللازمة، وإحالتها إلى الجهة المختصة

(42)مادة 

أمر التصالح

ي يجوز للمخالف التصالح أمام الإدارة المختصة في المخالفات الت

يعاقب عليها بالغرامة فقط، وذلك قبل إحالة المخالفة إلى جهة 

ه في التحقيق المختصة، مقابل دفع مبلغ التصالح المنصوص علي

كما يجوز لجهة التحقيق المختصة . من هذا القانون( 43)المادة 

حد قبول التصالح من المتهم في أي من هذه المخالفات مقابل دفع ال

.الأدنى المنصوص عليه للغرامة

يع ويترتب على سداد مبلغ الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وجم

.آثارها 

(43)مادة 

مبلغ التصالح

النحو يكون مبلغ التصالح في المخالفات الواردة في هذا القانون على

:الآتي

(44)مادة 

تم دون الإخلال بأي طريقة أخرى للإعلان ينص عليها القانون، يجوز أن ي

ي إعلان المخالفنات المنصنوص عليهنا بأحكنام القنانون المرافنق بواسنطة أ

.من الوسائل الإلكترونية المعتمدة القابلة للحفظ والاسترجاع

المذكرة الإيضاحية

2026لسنة 61للمرسوم بقانون رقم 

بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة

بقننانون 1960لسنننة 36لمننا كننان قنند مضننى علننى صنندور المرسننوم رقننم 

د تطنوراً السفن الصغيرة الكويتي فترة طويلة من النزمن شنهدت فيهنا النبلا

ر ملموسننا فنني هننذا المجننال واسننتحدثت خلالهننا وسننائل عدينندة لارتينناد البحنن

د بأشنننكال متعنننددة، كمنننا شنننهدت المواثينننق والاتفاقينننات الدولينننة والتننني تعننن

كامهنا مصدراً رئيسياً منن مصنادر القنانون البحنري توسنعا ملحوظنا فني أح

تيناد لمواكبة الثورة الحاصنلة فني مجنال الحيناة البحرينة، وتعندد أسناليب ار

سننالف البيننان 1960لسنننة 36البحننر ووسننائله، كمننا أن المرسننوم رقننم 

نقنل صدر أثناء إشراف وزارة المواصلات على السفن الصنغيرة، حينث تنم

بموجنب قنرار مجلنس( إدارة النقنل البحنري)الإشراف إلى وزارة الداخلينة 

المنعقننند ( 2/2022-32)المتخنننذ فننني اجتماعنننه رقنننم 694الننوزراء رقنننم 

يق النقنل البحنري التندق)بالموافقة على نقنل إدارتني 2022/8/17بتاريخ 

منننن وزارة المواصنننلات إلنننى وزارة الداخلينننة، ولمواكبنننة ذلنننك ( والجنننودة

ذلننك التطننور وحتننى لا تكننون النصننوص القائمننة عقبننة فنني سننبيل تحقيننق

.الهدف، فقد أعد مشروع المرسوم بقانون المرفق

وقننند جننناء مشنننروع المرسنننوم بقنننانون بإصننندار قنننانون المنشنننآت البحرينننة 

التجارة والوحدات العائمة مسايراً للتشريعات البحرية بوجه خاص لقانون

ا أحكنام البحرية وقد حرص المشروع على تحديد السفن التي يسري عليهن

تي هذا المرسوم بقانون وهي جميع المنشآت البحرية والوحدات العائمة ال

طنننن المسنننجلة فننني دولنننة الكوينننت وكنننذلك 150لا تزيننند حمولتهنننا عنننن 

الموجنننودة ضنننمن إقليمهنننا أيننناً كنننان شنننكلها أو هيئتهنننا أو الغنننرض مننننن 

يناً كنان استخدامها سواء كاننت ثابتنة او متحركنة وكنذلك السنفن التقليدينة أ

وزنهننا، كمننا أنننه فنني حكننم السننفن الصننغيرة الطننرادات والنندراجات البحريننة

ري والعائمات وما يستجد من قطع بحرية تحمل طابع مختلنف أو نظنام بحن

.مستجد عن الوقت الحالي

سوم كما حرص المشروع على تحديد السفن التي لا يسري أحكام هذا المر

لجهننات وتلتننزم ا-بقنانون عليهننا وهني السننفن الحربينة والسننفن العسنكرية 

يعهننا العسننكرية بتحويننل صننفة السننفينة مننن حربيننة إلننى مدنيننة فنني حننال ب

بإخطننار الإدارة المختصننة، والسننفن الحكوميننة التنني يصنندر بهننا قننرار مننن

.اللجنة المشكلة وفق هذا المرسوم بقانون

كما حدد المشروع مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام 



هذا المرسوم بقانون الجميع المنشآت البحرية والوحدات العائمة

:  قلتوفيق أوضاعها بما يتناسب مع أحكام المرسوم بقانون المراف

لسنة 36كما نص المشروع على إلغاء المرسوم الأميري رقم 

المشار إليه وكل نص يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون 1960

ون تنفيذ هذا المرسوم بقان-كل فيما يخصه -ونص على الوزراء 

.ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

وقد جاء المشروع في أربعة وأربعون مادة تضمنت المادة الأولى 

على التعريف، ونصت المادة الثانية على منع التصادم البحري

والمساعدات الملاحية البحرية، ونصت المادة الثالثة على 

ات اختصاصات الإدارة بمهام وصلاحية الرقابة والتسجيل والمخالف

دث البحرية، البحرية وكذلك التنظيم، والتفتيش والتقرير الفني للحوا

تية على سائر المنشآت البحرية والوحدات العائمة داخل المياه الكوي

ت وخارجها إذا لزم الأمر، ونصت المادة الرابعة على تسجيل المنشآ

التي تخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون وشروط التسجيل، كما

تضمنت المادة الخامسة على الإدارة المختصة أداء مهمة مسح 

خل ومعاينة كافة المنشآت البحرية والوحدات العائمة سواء كانت دا

جيل المياه أو على اليابسة، ونصت المادة السادسة على إجراءات تس

المنشآت البحرية والوحدات العائمة ونصت المادة السابعة على 

غيرات شهادة التسجيل، كما نصت المادة الثامنة على التبليغ عن الت

عة التي تطرأ على المنشأة أو الوحدة العائمة، وتضمنت المادة التاس

على إجراءات الشطب ونصت المادة العاشرة على حق الإدارة 

و المختصة أو من تكلفه بسحب أو حجز أي من المنشآت البحرية أ

ة الوحدات العائمة ينطبق عليها هذا المرسوم بقانون وتحدد اللجن

و المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون آلية إجراءات السحب أ

الحجز، ونصت المادة الحادية عشر على حق الإدارة المختصة في

ط التصرف بالمنشآت البحرية أو الوحدات العائمة وفقا للضواب

يم والحالات المبينة بالمادة، ونصت المادة الثانية عشر على تنظ

ة امتلاك المنشأة البحرية أو الوحدة العائمة، ونصت المادة الثالث

عشر على مسؤولية المالك في الحفاظ على بقاء معدات الأمن 

والسلامة في المنشأة أو الوحدة العائمة وفي حال وقوع حادث أو 

م احتراق او غرق او ضياع المنشأة البحرية او الوحدة العائمة يقد

.فوراً إشعارا مرفقا به الإثباتات اللازمة

كما نصت المادة الرابعة عشر على شروط تحويل ملكية المنشآت

البحرية والوحدات العائمة، وتضمنت المادة الخامسة عشر على 

صت تفتيش المنشأة أو الوحدة العائمة من قبل الإدارة المختصة، ون

المادة السادسة عشر على شروط الأمن والسلامة التي تحددها 

آت الإدارة المختصة، ونصت المادة السابعة عشر على أحقية المنش

ن البحرية أو الوحدات العائمة المسجلة بموجب هذا المرسوم بقانو

يم آلية على رفع العلم الكويتي، كما تضمنت المادة الثامنة عشر تنظ

إبحار

يننة وتواجنند المنشننآت البحريننة أو الوحنندات العائمننة الزائننرة بالمينناه الإقليم

لدولنننة الكوينننت، وتضنننمنت المنننادة التاسنننعة عشنننر علنننى شنننروط وسنننلامة 

الرحلات البحرية والغوص، ونصت المنادة العشنرون علنى أننواع النرخص

ت وضوابط وشروط رخصة نوخذة التني تصندرها الإدارة المختصنة، ونصن

المنننادة الواحننندة والعشنننرون علنننى طلبنننات الحصنننول علنننى رخصنننة نوخنننذة 

ونصننت المننادة الثانيننة والعشننرون علننى ضننوابط و شننروط الحصننول علننى

رخصننة نوخننذة بحننري، ونصننت المننادة الثالثننة والعشننرون علننى مسننؤولية

.المالك بالنسبة لرخصة إجازة نوخذة بحري

درونصت المادة الرابعة والعشرون على تشكيل لجنة دائمة بقرار يص

من وزير الداخلية لإعداد الشروط والضوابط التي تنظم جميع

الأحكام المتعلقة بالمنشآت البحرية والوحدات العائمة والمنصوص

عليها بهذا المرسوم بقانون وتضمنت المادتين الخامسة والعشرون

وطها، والسادسة والعشرون على الأنشطة التجارية والأندية البحرية وشر

عنن كما تضمنت المادة السابعة والعشرون على مسؤولية الوكيل الملاحي

بيننة، كمننا السننفن التقليديننة الأجنبيننة وسننفن الصننيد وسننفن البضنناعة الأجن

نصنننت المنننادة الثامننننة والعشنننرون علنننى اختصننناص الإدارة بنننالتحقيق فننني

الحنننوادث والأحنننداث البحرينننة وتحديننند ظنننروف الحنننادث وبينننان الأسنننباب 

والعوامننل المسنناهمة فيننه، ووضننع التوصننيات اللازمننة، كمننا نصننت المننادة 

لخاصنة التاسعة والعشرون على اختصاص وزير الداخلية بتحديد الرسوم ا

اء بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون وله إضنافة أي رسنوم أخنرى أو إلغن

ثون على أو تعديل قيمتها، وتضمنت المواد من الثلاثون إلى التاسعة والثلا

انون العقوبات التي ينتم توقيعهنا فني حالنة مخالفنة أحكنام هنذا المرسنوم بقن

ة أو وتضمنت المادة الأربعون حق الإدارة المختصة ضبط المنشنأة البحرين

الوحدة العائمنة حنال مخالفتهنا لأي منن المنواد السنابقة ولهنا حجزهنا علنى 

نفقننة المخننالف إداريننا لحننين صنندور حكننم نهننائي فنني النندعوى مننا لننم تقننرر

.سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة الإفرا  عنها

ح التنني تمنننونصننت المننادة الواحنندة والأربعننون علننى الضننبطية القضننائية 

در مننن الننذين يننتم منننحهم صننفة الضننبطية القضننائية بقننرار يصننللمننوظفين 

يجنوز الوزير المختص ونصت المادة الثانية والأربعون أوامر الصلح التي

وفقننا للمبننالغ الماليننة ( 43)لننلإدارة قبولهننا فنني المخالفننات الننواردة بالمننادة 

لجزائينة البيئة بالجدول ويترتب على سداد مبلغ الصنلح انقضناء الندعوى ا

وجمينننع آثارهنننا، ويفنننر  عنننن المنننتهم فنننوراً إذا كنننان محبوسننناً احتياطينننا، 

غ المالينة وتضمنت المادة الثالثة والأربعون على قيمة التصالح وفقا للمبنال

ن ينتم المبينة بالجدول وتضمنت المادة الرابعة والاربعون على أنه يجنوز أ

إعننلان المخالفننات المنصننوص عليهننا بأحكننام المرسننوم بالقننانون المرافننق

ترجاع بواسطة أي من الوسائل الإلكترونينة المعتمندة القابلنة للحفنظ والاسن

.وذلك دون الإخلال بأي طريقة أخرى للإعلان ينص عليها القانون



من الأبحاث المقدَّمة أثناء الدورة التدريبية التأسيسية لتأهيل الباحثين 
القانونيين المرشحين للعمل كوكلاء للنائب العام

(الدفعة الثانية والعشرون)

القصد الجنائي في جرائم الرشوة والأموال العامة

إعداد الباحث القانوني
محمد خلف عبدالهادي المطيري

المقدمة
لكلقيتحقلاشرفالعامةالوظيفةلتمثيلوانالعام،بالموظفتستعينلمهامهاأدائهابصددالدولةأنشكلا

الشروطفيهتتوافروأنوالسيرةالسمعةحسنشروطهامنالعامةالوظيفةلنيلتوافرهايجبشروطوهناكفرد،
بهاتالشعنوالبعدوصدقبأمانةوظيفتهبأعماليقومأنالعامالموظفعلىفيجبللتعيين،المطلوبةوالمؤهلات

إلىتهإرادتتجهوالتيالعامالموظفبهايقومالتيالمفاسدأبرزومنالعامة،بالمرافقالثقةيهزقدوالذيوالفساد
لامتناعاأووظيفتهبواجباتإخلالهمقابلالماليةذمتهبشراءشخصوقيامللدولةالعامةالأموالعلىبالاعتداءقيامه
نعالبحثهذافينتحدثسوفالخطأ،طريقعنإليهالمعهودالعامبالمالالجسيموبإضرارهمتعمد،قصدعنعنها

.العامبالمالالمتعلقةوالجرائمالرشوةجرائمفيالمطلوبالقصدلتبيانالجنائيالقصدالعامةالنظرية

:النظرية العامة للقصد الجنائي في الجرائم: المبحث الأول

:التمهيد
القوانينفياستقرثممننفسي،كيانولكنهاوآثاره،الفعلقوامهاخالصةماديةظاهرةالجريمةليست

جانبهالىإتتوافرمالمعقاباً،تستوجبولاليةؤومستنشألاالجريمةمادياتبأنتقتضيوالتيالحديثةالجنائية
يحدثقدوالجريمة،ارتكابنحوالإرادةاتجاهمنأساساً المعنويالركنالجريمة،كيانيتطلبهاالتيالنفسيةالعناصر

كابارتالجانييقصدلاوقدعمدية،بأنهاالجريمةوتوصفالجنائيالقصدصورةالمعنويالركنفيأخذعمدعنذلك
.عمديةغيرجريمةأمامونكونمتعمد،غيراهمالأوخطأنتيجةتحققذلكمعهانولكالجريمة،

:الجنائيالقصدماهية:الأولالمطلب
نحوالإرادةاتجاه)بأنهالجزاءقانونمن٤٠المادةنصخلالمنالعمديالجنائيالقصدالكويتيالمشرععرف

.(الجريمةهذهفيعليهاالقانونيعاقبالتيالنتيجةإحداثوإلىللجريمة،المكونالفعلارتكاب

وإرادةللجريمةالمكونالفعلارتكابنحوالجانيإرادةاتجاههو":أنهعلىالعامالجنائيالقصدالفقهعرف
."تكوينهافيالداخلةالعناصربجميعالعلممعالنتيجةتحقيق

علىنائيالجالقصدانعداميوثرلابأنهالبدايةفينوضحانيجبالجريمة،لقيامكبيرةأهميةالجنائيللقصد
غيرخطأصورةفيمتوافرللجريمةالمعنويالركنيكونذلكومعالجنائيالقصدينعدمفقدللجريمة،المعنويالركن

المرضحالةفيالحالهوكماللجريمةالمعنويالركنانعدمإذاأماعمدية،غيرجريمةأمامنكونأنبمعنىعمدي
.الجريمةأركانمنركنلسقوطعليهامعاقبجريمةأمامنكونفلاالضرورة،وحالةالعقلي

للجريمةالمعنويالركنتحقيقفيالجنائيالقصدأهمية:الثانيالمطلب
الجريمةملتكتلاالجزاء،قانونفيالجنائيةالمسؤوليةعليهاتقومالتيالمبادئأهمأحدالجنائيالقصديعتبر

الجنائيدالقصيتكونالاجرامي،الفعللارتكابالإجراميةالنيةعنيعبروالذيالجاني،لدىالجنائيالقصدتوافردون
.الجنائيةالمسؤوليةلأثباتتوافرهايتعينعناصرعدهمن

نيةرتوافإلىتحتاججريمةكلأنحيثللجريمة،المعنويالركنتحقيقفيهاماً دوراً يلعبالجنائيالقصد
هوبلط،فقالمعنويالركنلإثباتضروريليسالجنائيالقصدالجريمة،تلكارتكابفيالجانيإرادةعنتعبرإجرامية

المجنيروحإزهاقنيةالمشرعتطلبالعمدالقتلجريمةففيالعمدية،غيروالجريمةالعمديةالجريمةبينيفرقأيضاً 
.تفريطأوإهمالنتيجةالفعليقعبلالروح،لإزهاقنيةتوجدلاالخطأالقتلجريمةفيبينماعليه،

تحديدعلىويؤثرالجريمةجسامةمنيزيدالجنائيالقصدوجودالعقوبة،تحديدفيكبيرةأهميةالجنائيللقصد
أوالإهمالجةنتيتقعالتيبالجرائممقارنهبشدهتعاملالجنائيالقصدفيهايتوافرالتيالعمديةفالجرائمالعقوبة،

.الخطأ
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قـ
ث 

حـا
أبـ



:رئيسينجزئينإلىالعامالجنائيللقصدالأساسيةالعناصرتنقسم

:الجنائيللقصداولكعنصرالعلم:أولاً 

ةلكافمدركالجانييكونأنيجبمشروع،غيرالفعلهذاوبأنبهيقومالذيالفعلخطورةبمدىالجانيعلم

يسعىيالتالنتيجةأوللوسيلةالمشروعةغيروالطبيعةذاتهالفعلطبيعةذلكفيبمابالجريمة،المحيطةالظروف

.الآخرينعلىضررعليهيترتبقدوأنهللقانونمخالففعلهبأنالجانيعلميتضمنأنويجبتحقيقهاإلى

:الجنائيللقصدالثانيكعنصرالإرادة:ثانياً 

افةبكالعلمجانبإلىالإجراميةالنتيجةتحقيقوإلىللجريمةالمكونالفعلارتكابنحوالجانيإرادةاتجاه

تعمدهيفالإرادةالجنائية،ليةؤوالمسانعدمتالإرادةهذهانتفتفإذاالمادي،الركنمنهايتكونالتيالأخرىالعناصر

اتخاذيفالحريةيمتلكوأنهالإجرامي،الفعلبارتكابقراراً اتخذقدالجانيأنتعنيفالإرادةللجريمة،الماديالنشاط

ىإلالوصولفيالرغبةعنالتعبيرهيفالإرادةإرادته،علىيؤثرخارجيضغطأوإكراهدونللجريمةالمكونةالأفعال

.محددةنتيجة

جميعفياً متوافريكونأنيجبالجنائيالقصدوالباعث،الجنائيالقصدبينكبيرفارقهناكبأنالتنويهيجب

أدىالذيالدافعأوالإحساسفهوالباعثأماالجريمة،ارتكابإلىأدتالتيالظروفاختلفتمهماالعمديةالجرائم

علىوقيعهتخلالمنرسميبمحررالتزويرجريمةبارتكابيقومكمننبيلاً الباعثيكونفقد،هجريمتالفاعللارتكاب

يعتبرلاالباعثأن،بالاخرينالاضرارإلىيهدفدنيئاً الجريمةارتكابمنالباعثيكونوقداختصاصهمنليستأوراق

.عناصرهامناً عنصرأوالجريمةأركانمنركناً 

:العمديغيرطأوالخنائيجالالقصدبينالتمييز

الجرائم،مننوعفيالمعنويالركنصورةمنهماكلاً أنفيالعمديغيروالخطأالجنائيالقصديشترك"

القانون،مللومحلالحالتينفيالعلاقةوهذهالجريمة،ومادياتالجانيشخصيةبينتربطنفسيةعلاقةفيويمثلان

فيهمنالعمديةالجريمةفيأكبرالقدرفهذاالجريمة،مادياتعلىالجانيإرادةسيطرةمقدارفييختلفانولكنهما

لمإذاماأالجنائي،القصدتوافرإذاالجريمةمادياتعلىشاملةفعليةسيطرةتسيطرفالإرادةالعمدية،غيرالجريمة

بالبعضهاعلاقتكانتالجريمة،مادياتبعضعلىمقتصراً الفعليةسيطرتهانطاقكانالعمديغيرالخطأسوىيتوافر

."السيطرةإمكانمجردفيمنحصرةالآخر

:الخاصوالقصدالعامالقصدبينالتمييز

العلممعالنتيجةتحقيقوإرادةللجريمةالمكونالسلوكارتكابنحوالجانيإرادةاتجاههوالعامالجنائيالقصد

فيالكافيواللازمالقصدوهومباشر،غيريكونوقدمباشراً العامالقصديكونقدتكوينها،فيالداخلةالعناصربجميع

.لقيامهاالعمديةالجرائممعظم

الذينائيالجالقصديتوافرلمفإذاالعام،الجنائيللقصدبالإضافةالمشرعأرادهاخاصةنيةهوالخاصالجنائيالقصد
نيةهوالسرقةجريمةفيالمطلوبالجنائيالقصدالمثال،سبيلفعلىأساساً،الجريمةتوجدلمالمشرع،تطلبه
جريمةففيالاختلاس،فعلبعدالمستقرةوالحيازةالاختلاسفعلالجريمةلتحققيكفيلاالمسروق،المالتملك

العامالجنائيللقصدبالإضافةالخاصالجنائيالقصدالمشرعاستلزمالرسميةالمحرراتفيالتزوير

جردلمدراسيةشهادةبتزويرشخصقامفإذاللاستعمال،صالحاً وجعلهتزويرهبعدالمحرراستعمالقصدوهو

.التزويرجريمةأمامنكونفلادراسي،مؤهللديهبأنالناسأمامالتباهي

ة،السرقجريمةفيالحالهوكمانصوصهفيصراحةً عليهنصالقانونأنالخاصالجنائيالقصدفيالأصل

ليهاعالمنصوصالعمدالقتلجريمةفيالحالهوكماوالقضاءالفقهإلىالأمريتركالمشرعالأحيانبعضفيولكن

الروحإزهاقنيةوهوالخاصالقصدتوافرضرورةعلىالتمييزمحكمةقضاءاستقرفقدالجزاء،قانونفي١٤٩المادةفي

.الجانيلدى

:الاحتماليوالقصدلمباشراالقصد

قعتومعالسلوكبهذامعينةنتيجةإحداثفيومباشرةحاسمةبصورةالجانيإرادةاتجاههوالمباشرالقصد

.قتلهقاصداً عليهالمجنيعلىالناربإطلاقالجانييقومكأنالاجراميةالنتيجةلهذهالجاني

نفسيفويتوقعمعينةنتيجةتحقيققاصداً معينسلوكارتكابنحوالجانيإرادةاتجاههوالاحتماليالقصد

مستوياً وكالسلهذابارتكابالمقصودالفعلتنفيذفييمضيذلكومعأخرى،نتائجتحققإلىسلوكهيوديأنالوقت

.حدوثهاعدمأوالمقصودةغيرالنتائجحدوثلديه



:الجنائيالقصدتحديدفيالواقعفيالغلطأثر

المشرعبهاأخذالتيالقاعدةالطبيعة،خلافعلىبالشيءالتوهمأنهعلىالواقعفيالغلطالفقهعرف

من٤٢المادةفيالكويتيالجزاءقانوننصوقدالجزاءقانونقواعدفيغلطهأولجهلهأحديعذرلاأنههيالكويتي

دالقصتوافرمنمانعاالنصلهذاالخاطئالتفسيرولاللجريمة،المنشئبالنصالجهليعدلا)علىالجزاءقانون

.(ذلكبخلافالقانونقضىإذاإلاالجنائي،

التفسيرولاللجريمةالمنشئبالنصالجهليعدلاأنهالقانونهذامن42المادةفيالنصمؤدىبأنتقرروقد

أنهمقولةلالجزائيبالقانونبالجهلالدفعالطاعنمنيقبللافإنهالجنائي،القصدتوافرمنمانعاً النصلهذاالخاطئ

تلبثولاتتمنعوأنهابالفعلترضىعليهاالمجنىأنيجهلكانأنهمنإليهذهببماولامؤثم،فعلهبأنيعلميكنلم

علىالجزاءلقانونتخضعجزائيةقاعدةفيغلطفيأوقعهبماالعنفمنقليلاً قدراً عليهايمارسأنبعدبهترضىأن

الشأناهذفيالطاعنيثيرهمافإنالنتيجةهذهإلىفيهالمطعونالحكمخلصوإذطعنهأسبابفييثيرهالذىالنحو

.صائبغيريكون

تحقيقالىتاتجهقدفالإرادةالجنائي،القصدلقيامأثرعليهالمجنيشخصيةفيللغلطليسبأنهالتنويهيجب

وضوعالمأنهيعتقدوهوآخر،موضوعفيذاتهاالنتيجةإحداثإلىالجانيفعلفأدىمعين،موضوعفيإجراميةنتيجة

أنمعتقداً آخرشخصروحإزهاقعليهفيترتبفعلهفيأتيمعين،شخصروحازهاقيريدالذيكالقاتليعنيه،الذي

.قتلهيقصدكانمنهوالأخيرهذا

:وليةؤالمسوالموانعالجنائيالقصد

هيةوليؤالمسموانعولية،ؤالمسموانعمنمانعوجودبسببالجنائيالقصدينتفيقدالحالاتبعضفي"

أنتصلحفلالها،اعتباروجودعدمبمعنىالقانون،بهايعتبدفلاالقانونيةالصفةمنالإرادةفيهاتتجردالتيالحالات

ذاتكانتإذاإلابذلكتوصفولاالاجرامية،الإرادةهوالمعنويالركنفجوهر.آثارهأوالإجراميالفعلعواقبتتحمل

."للجريمةنويالمعالركنبهاويقيمالقانونيالوصفعليهافيسبغالقانونبهايعتدبأنجديرةكانتأيقانونية،قيمة

فعالالألابالأشخاصمتصلةفهيقيمتها،منالإرادةتجردأنشأنهامنفإنولية،ؤالمسموانعتحققتمامتى

الفعلهذافإنالقانون،عليهايعاقبجريمةوليةؤالمسموانعمنبمانعيتمتعمنارتكبفإذاالاباحة،أسباببخلاف

تتأثرولاةالمدنيوليةؤالمستضلبحيثالفعلهذالمرتكبالجزائيةوليةؤالمسفقطتمنعولكنمشروع،غيريعتبر

.بتعويضهيلتزمفإنهبالغير،ضرروليةؤالمسموانعمنمانعبهمنألحقفإذاولية،ؤالمسموانعمنبمانع

القصد الجنائي في جرائم الرشوة: المبحث الثاني

:التمهيد

لثقة تعتبر جريمة الرشوة من أخطر الظواهر التي تهدد كيان الدول واستقرار المجتمعات، فهي لا تتسبب في فقدان ا
القانوني والعدالة الاجتماعية، الموظف العام وكل من بيده دي أيضاً إلى إضعاف النظامؤبين المواطنين والسلطات، بل ت

.عهاقرار من السلطة العامة هو رمز للجهة الإدارية التي يتبعها ونموذجاً وممثلاً لها في ذهن ونظر جمهور المتعاملين م
تكليفاً بأن وإذا كانت الوظيفة العامة بما تخوله من صلاحيات هي تشريف لشاغلها، فإنها تكون تكليفاً له في ذات الوقت

.  دي مهام وظيفته بأمانة وتشريف و ينأى بنفسه عن مواطن الشبهات وعن أي تصرف أو سلوك مهين أو دنيءؤي
ها، ذلك الموظف المرتشي لا يسيء إلى نفسه بقدر إساءته للجهة الإدارية التي يمثلها أمام المستفيدين من خدمت
ة ولوث لأنه في سبيل تحقيق نفع مادي شخصي له عن طريق اتجاره في وظيفته وقيام أشخاص بشراء ذمته المالي

ي هذا سنتعرض ف. سمعه ومكانه هذه الجهة، من ثم يكون خليقاً بعقاب مشدد يتناسب مع جسامة ما اقترفه من إثم
.المبحث للشرط المفترض في جرائم الرشوة وكذلك القصد الجنائي في جرائم الرشوة

:بهاالملحقةوالجرائمالاصليةالرشوةجريمةفيالمفترضالشرط:الأولالمطلب

فيتطلبالمشرعفإنوعليهتناولها،يجبالتيالمهمةالأمورضمنمنيعتبرالرشوةجرائمفيالمفترضالشرط

موظفيكونأنوهوالجانيفيالمفترضالشرطوجودوالمعنويالماديركنيهاتوافرعلىبالإضافةالرشوةجريمة

:التاليالنحوعلىوذلكالمطلب،هذافيلهانتطرقوسوفعام

هو الموظف العام، يجب ثبوت هذه الصفة ( ٤٣-٣٥)الشرط المفترض في جرائم الرشوة المنصوص عليها بالمواد من 
فيمن يصلح قانوناً لاعتباره فاعلاً في جريمة الرشوة، من المقرر في القضاء الإداري أن المقصود بالموظف العام هو كل 

مرفق عام تديره الدولة أو أحد اشخاص القانون العام بطريق مباشر، أما الراشي أو الوسيط فيها، من عين في خدمة 
من في حكم ١٩٧٠لسنة ٣١من القانون رقم ٤٣فليس بلازم قيام هذه الصفة في أي منهما، نص المشرع في المادة 

:الموظف العام وأضاف فئات الأصل أنهم ليسوا موظفين عمومين، ولكنه ادخلهم في حكم الموظف وهم الاتي



.رقابتهاأوإشرافهاتحتالموضوعةأوالحكوميةالمصالحفيوالعمالوالمستخدمونالموظفون(أ)

.معينينأومنتخبينكانواسواءالمحلية،أوالعامةالنيابيةالمجالسأعضاء(ب)

.القضائيونوالحراسوالمصفونالديانةووكلاءوالخبراءالمحكمون(ج)

.عامةبخدمةمكلفشخصكل(د)

كانتإذاوالمنشآتوالمنظماتوالجمعياتوالشركاتالمؤسساتومستخدمووموظفومديروإدارةمجالسأعضاء(هـ)

.كانتصفةبأيةمابنصيبمالهافيتساهمالعامةالهيئاتإحدىأوالدولة

الماديفعلالإتيانهوقتالفاعليكنلمإذاتقوملافالجريمةالرشوة،ارتكابوقتالعامةالوظيفةصفةتتوافرأنيلزم

.حكمهفييعتبرونمنأوعاماً موظفافيها

لانوذلكالنفوذ،استغلالجريمةلقياممفترضشرطيضعلم١٩٧٠لسنة٣١رقمالقانونمن٣٧المادةفيالمشرع

مرتكبهاانكسواءالنفوذ،استغلالجريمةفاعلفيخاصةصفةقياميستلزملابأنهالبيانسالفةنصمنالمستفاد

.موظفغيرأوعاماً موظفاً 

:بهاالملحقةوالجرائمالرشوةجرائمالجنائيالقصد:الثانيالمطلب

:الاصليةالرشوةجريمةفيالجنائيالقصد:أولاً 

نظيرعطيةأووعداً يقبلأويطلبالذيالعامالموظفجريمة"أنهاعلىالأصليةالرشوةجريمةالفقهعرف

."الراشيلصالحعنهالامتناعأووظيفتهأعمالمنعملأداءصورهفيسواءالوظيفية،بواجباتهالعبث

رقمالقانونمن٣٥و٣١الموادفيالكويتيالمشرعجرمهاوقدالمجتمعفيالفسادمظاهرمنالرشوةتعتبر

بهوعدأوأعطيماقيمةضعفتساويوبغرامةسنواتعشرتجاوزلامدةبالحبسيعاقب"أنهعلى١٩٧٠لسنة٣١

عنعالامتناأوعمللأداءعطيةأووعداً لغيرهأولنفسهقبلأوطلبعامموظفكلديناراً خمسينعنتقللابحيث

فييدخللاالسابقةالفقرةفيعليهالمنصوصالعملكانولوالمادةهذهحكمويسريوظيفته،أعمالمنعمل

وأالعملأداءيقصدالمرتشيكانلوالمادة،حكميسريكماخطأً،اعتقدأوذلكزعمولكنهالمرتشيوظيفةأعمال

."عنهالامتناععدم

عملاً ليقبأويطلبمستخدمأوموظفشخصينوجودتقتضيالوظيفةبأعمالالإتجاربأنهاتعرفالرشوةجريمة

يسمىالمصلحةوصاحبمرتشياً ويسمىوظيفته،أعمالمنعملعنامتناعهأوبعملقيامهمقابلبهوعداً أو

بسلوكوةالرشجريمةفيالعبرةتكونذلكوعلىالموظف،فقبلهبالعطاءتقدمأوالموظفيطلبهماأداءقبلإذاراشياً 

أعمالبالعبثناوياً صحيحاً قبولاً عليهعرضماإذاالموظفقبلمنالرشوةفتقعالآخر،الطرفبسلوكلاالموظف

رتظاهلوكماقبوله؛فيجاداً الموظفيكنلمإذاالرشوةتقعولاعرضهفيجادغيرالآخرالطرفكانولووظيفته

موظفبهيرتكفعلفالرشوةذلكوعلىالرشوة،عرضبجريمةمتلبساً إرشاءهيحاولمنعلىالقبضليسهلبالقبول

فة،الوظيهذهبمقتضىلهالمخولةالسلطاتيستغلبالأحرىأوبوظيفته،يتجرعندماعامةصفةذوشخصأوعام

أوعملالذلكعنيمتنعأووظيفتهأعمالمنعمللأداءعطيةأووعداً يأخذأويقبلأولغيرهأولنفسهيطلبحينوذلك

.الوظيفةبواجباتللإخلال

الرشوةجريمةعوقويتصورفلاالجنائيالقصدفيهايتوافرأنيتعينالتيالعمديةالجرائممنتعتبرالرشوةجريمة

القصدكانإذاعماالرشوةجريمةلقيامالمطلوبالقصدعنواختلافاتآراءعدةهناكبأنواعه،الخطأطريقعن

عندخاصقصدوجودوجوبإلىرأيذهبالخاص،أوالعامالجنائيالقصدالجريمةهذهلقيامالمطلوبالجنائي

يفللعطيةالوعدأوالعطيةتكونأنهوالقبولمنالغرضيكونأنبدفلابالوظيفة،الاتجاروهوالمرتشيالموظف

بعلمثلالمتمالعامالجنائيالقصديكفيبأنهيرىآخررأيهناكالمرتشي،الموظفعنهيمتنعأوبهيقوممامقابل

.بوظيفتهاتجارههوبعملهقيامهسبيلفيبهيقومماأنالموظفوإرادة

استلزملحافيأنهباعتبارالراجح،الرأيهوالعامالجنائيالقصدتوافرالرشوةجريمةلقياميكفيبأنهالقولأن

لقصداأنباعتبارالمجتمعبينالرشوةظاهرةانتشارإلىيوديذلكفإنالرشوة،جريمةلقيامالخاصالقصدالمشرع

.القانونيحددهمعينهدفتحقيقنحونيةثبوتهوالخاصالجنائي

وةالرشبقبولالموظفتظاهرإذاالجنائيالقصديتوافرفلاالقبول،أوالطلبإلىالموظفإرادةتتجهأنيجب

،أخذهإلىالمرتشيإرادةتتجهأندونأوعلمهدونالمرتشيجيبفيالمبلغالراشيدسإذاأوبالراشيللإيقاع

أنهوبهعلمأنهيثبتمالمأخذه،إرادةيفيدلاذلكفانلديه،الأموالدسبعدالموظفلدىالمبلغضبطإذاوعليه

.الذكرسالفةالصورإحدىفيبوظيفتهالاتجارمقابل



أندونالوعدأوالعطيةقبلفإذاالوعد،أوالعطيةلهتقدمأجلهمنالذيبالغرضعالمالموظفيكونأنيجب

الحالة،ههذفيينتفيالجنائيالقصدفإنالوظيفة،أعمالمنعملعنامتناعهأوقيامهنظيرإليهمقدمةبأنهايعلم

متناعالاأووظيفتهأعمالمنبعملالقياممقابلبأنهاوقبولهاالرشوةطلبوقتعالماً الجانيالموظفيكونأنيجب

تدخلمصلحةالهديةلمقدمأنذلكبعداتضحثممنها،بالغرضعالمغيروهوآخرمنهديةالموظفقبلإذااماعنه،

نهلأوذلكالعطية،الموظفقبلولوالرشوةجريمةتشكللاالواقعةفإنمنه،المطلوببالعملفقاماختصاصه،في

.التأديبيةالعقوباتمنعقوبةفيمسائلتهجازوإنعمل،عنالامتناعأوالقياممقابليكنلمقبولهاوقت

عتبريالجانيمنأخذهالذيالمالبأنالعامالموظفعلمإذاالأصليةالرشوةجريمةفيالجنائيالقصدينتفي

أياً والعنفالقوةاستعمالأوتهديدتحتبهقامإنماطواعيةالفعلبهذايقومأنيريديكنلمولكنهبهيقوملمامقابل

مجنيالعامالموظفيعتبرالموظفالحالةهذهفيالموظف،نفسفيالرهبةيبعثأنشأنهمنجعلممانوعهكان

.الجزاءقانونمن١١٦و١١٧الموادنصوصوفقالوظيفيةبأعمالالإخلالعلىالإكراهجريمةفيعليه

طيةعلغيرهأولنفسهقبلأوطلبمتىحكمهفيمنأوالموظفجانبمنتتحققالرشوةجريمةبأنتقرروقد

جنائيالالقصدوأنالقبول،أوالطلبمجردلتحققهاويكفيحقاً،كانولوعنهالامتناعأووظيفتهأعمالمنعمللأداء

منعملعنالامتناعأوبعملللقيامأنهاالعطيةقبولأوطلبعندالمرتشيعلمبمجرديتوافرالرشوةجريمةفي

لوقائعامادامتاستقلالعلىالركنهذاالحكميستظهرأنيشترطلاوإنهلها،واستغلالاً فيهاإتجاراً وظيفتهأعمال

.توافرهبذاتهاتفيدالحكمأثبتهاكما

أنهبعلمعنالوعدأوالمنفعةأوبالمالرغبتهالشخصيبديأنبمجردالطلبصورةفيالجنائيالقصديقوم

علمهعدالوأوالمنفعةأوالمالطلبهوقتالمرتشيحقفييثبتأنيجبالطلبصورةففيبالوظيفة،الاتجارمقابل

قامالذيالشخصمصلحةعليهعرضتثمالقرضسبيلعلىللمالطلبهبأنثبتفإنبوظيفته،الاتجارمقابلبأنه

مخالفاً الموظفبهقامالذيالعملكانولوحتىالرشوةجريمةتقوملاهنابها،فقامبوظيفته،تتعلقأمامهبإقراضه

.للقانون

عندالوعأوالمنفعةأوالمالبقبولرغبتهعنالمرتشيثبتمامتىالقبولصورةفيالجنائيالقصديقوم

مرتبطغيرالقبولجاءإذاولذلكالمالية،ذمتهلشراءالراشيمنالمقدمالعرضمنبالوظيفةالاتجارمقابلبأنهعلم

.الجريمةتقوملابوظيفتهيتعلقعملاً الشخصوباشرالعلمبهذا

التصرفبأنالجانيلدىالعلمبتوافربالاختصاصالموظفزعمحالةفيالرشوةجريمةفيالجنائيالقصديقوم

أنثبتمتىالجنائيالقصديتوافروكذلكاختصاصه،عنتخرجبأعماليتعلقالرشوةقبولأوبطلبمنهالصادر

.لهعماووظيفتهاختصاصفيداخلالامتناعأوالعملأنخطأعنيعتقدكانللرشوةقبولهأوطلبهحينالمرتشي

:اللاحقةالمكافأةجريمةفيالجنائيالقصد:ثانياً 

والتي١٩٧٠لسنة٣١رقمالقانونمن٣٦المادةفياللاحقةالمكافأةجريمةعلىالكويتيالمشرعتطرق

أداءعنحقبغيرامتنعأووظيفتهأعمالمنعملاً حقبغيرلهأدىشخصمنقبل،عاملموظفكل"علىنصت

يربغعنهالامتناعأوأدائهعلىالمكافأةبقصدعنهالامتناعأوالعملذلكإتمامبعدعطية،أوهديةأعمالها،منعمل

."بتينالعقوهاتينبإحدىأودينارخمسمائةتجاوزلاوبغرامةسنواتخمستجاوزلامدةبالحبسيعاقبسابقاتفاق

ينوببينهفيمااتفاقوجوددونوظيفتهواجباتفيبالعبثقامالمرتشيالموظفأنالجريمةهذهتفترض

يسولالاصليةالرشوةجريمةأمامسنكونالأطراف،بينهاتفاقهناكإذالأنهوذلكالعبث،بهذاقيامهقبلالراشي

.اللاحقةالمكافأة

أخلأووظيفتهأعمالمنعملاً أدىالذيالعامالموظفيتالفبالالموظف،منالقبولهوعليهالمعاقبالنشاط

ع،تقلااللاحقةالمكافأةجريمةفإنالحاجةصاحبورفضذلكمقابلفائدةالحاجةصاحبمنطلبثمالوظيفةبهذه

المكافأةجريمةصورمنالمطلوبالعملالقيامبعدالعامالموظفمنالصادرالطلبيضعلمالمشرعأنباعتبار

.اللاحقة

صدقوجودالمشرعيشترطلمالعام،الجنائيالقصدهواللاحقةالمكافأةجريمةلقياماللازمالجنائيالقصد

قبولإلىالموظفإرادةاتجاهثبوتفيجبوالإرادة،العلمعنصربتوافريتحققالعامالقصدالجريمة،هذهلقيامخاص

بأنالمرتشيالموظفعلموثبوت،(الراشي)المصلحةصاحبمنالصادربالرشوةالإيجابمحلالعطيةأوالهدية

.امتناعأوعملمنأداّهماعلىلهمكافأةسوىليستالعطيةأوالهدية



بهإلاحقةاللاالمكافأةجريمةتقوملاوالتيالجنائيالقصدعناصرمنكعنصرالعلمتوافرفيالبحثفيالعبرة

ضرورةواشتراطالجريمةمادياتبهتقومالذيالسلوكهوهذالأنذلكالموظف،منالقبولفعلصدوربوقتهو

الذيتناعالامأوللعملأدائهوقتللموظفالنفسيبالجانبعبرةفلاومعنوياتها،الجريمةمادياتبينالزمنيالتعاصر

بعدلحةالمصصاحبمنرشوةعلىالحصولبقصدالفعلبهذاالقيامابتداءً ينويكانسواءله،اللاحقةالرشوةتقدم

اوالهديةفقبلعنهالامتناعأوالعملإتمامبعدالارتشاءنيةراودتهثمحينهاينويلاكانأمالنيةهذهولازمتهإتمامه

.أداّهماعلىلهمكافأةالمصلحةصاحبمنالعطية

تقبللمرشوةعرضجريمة:ثالثاً 

علىالجزاءقانونأحكامبعضبتعديل١٩٧٠لسنة٣١رقمالقانونمن٤١المادةفيالكويتيالمشرعنص

منلكالعقوبتينهاتينبإحدىأودينارألفعلىتزيدلاوبغرامةسنواتخمسعلىتزيدلامدةبالحبسيعاقب"

إخلالاً عملعنعملعنهللامتناعأوعمللأداءعطيةأووعداً –عرضهمنهيقبلأندون–عامموظفعلىعرض

والغرامةتسنواثلاثعلىتزيدلامدةالحبسالعقوبةفتكونحقاً عنهالامتناعأوالعملأداءكانفإذا.وظيفتهبواجبات

."العقوبتينهاتينإحدىأوديناراً وعشرينوخمسةمائتينعلىتزيدلاالتي

للقيامحكمةفيمنأوالعامالموظفإلىالجانيمنمقدممنعرضهناكيكونأنالجريمةهذهلوقوعيلزم

ضمنياً،أوصريحاً كانسواءعملعنالامتناعأوبعمل

حكمةفيمنأوالعامالموظفقبلمافمتىحكمة،فيمنأوالعامالموظفمنرفضهناكيكونأنويجب

منلأنهوذلكالبيان،سالفة٤١بالمادةالمؤثمةالرشوةعرضجريمةأمامنكونفلنالجاني،منالمقدمالعرضهذا

.حكمهفيمنأوالعامالموظفمنقبولعدمهوالجريمةلهذهالماديةالأركان

فيعليهاالمنصوصعرضهمنهيقبلأندونعامموظفعلىالرشوةعرضلجريمةالماديالركنأنالمقررمن

أوصريحاً عرضاً الرشوةعرضبمجرديتحققالجزاءقانونأحكامبعضبتعديل1970لسنة31رقمالقانونمن41المادة

وظفالمقبولوعدمعنه،الامتناعأوبالعملمختصاً يكونأنيجبالذيحكمهفيمنأوالعامالموظفعلىمستتراً 

بقىيالذيالعرضمجردعندوقوفهايعنيإذالجريمةهذهمادياتفيالسلبيالعنصرالقبولعدمويمثلالعرض،هذا

وأنوظفموأنهالرشوةعليهيعرضمنصفةفيالمتهمبعلميتحققالجريمةهذهفيالجنائيالقصدوأننتيجة،دون

لاوكانوعد،أوعطيهمنعليهيعرضمانظيرعملعنالامتناعأوبعملالقيامعلىحملهإلىاتجهتقدإرادتهتكون

أووعدالقبلأوطلبالذيالعملبجميعبالقيامالمختصوحدهالموظفيكونأنالرشوةعرضجريمةلتوافريستلزم

فةالوظيحدودضمنداخلاً العمليكونأنأوبأعمالهاوإتجاراً الوظيفةبواجباتإخلالاً عنهالامتناعأولأدائهالعطية

.الرشوةمنالغرضبتنفيذلهيسمعبمابهعلاقةلهيكونأنيكفيبلمباشرة

31رقمالقانونمن41المادةفيعليهاالمنصوصالرشوةعرضجريمةلقياميكفيأنهالمقررمنبأنهتقرروقد

الموظفعلىعرضأوقدممتىالراشيجانبمنالرشوةعرضمجردالجزاءقانونأحكامبعضبتعديل1970لسنة

جانبمنالعرضذلكقبولوعدمعنه،الامتناعأووظيفتهأعمالمنعمللأداءعطيةأووعداً حكمهفيمنأوالعام

.العامالموظف

قصدجودوالمشرعيشترطلمالعام،الجنائيالقصدهوتقبللمرشوةعرضجريمةلقياماللازمالجنائيالقصد

بصفةالجانيعلمالجريمةهذهفيفيجبوالإرادة،العلمعنصربتوافريتحققالعامالقصدالجريمة،هذهلقيامخاص

شوه،رمنعليهيعرضمانظيرعنهالامتناعأوبهالقيامالمرادبالعملمختصوأنهالرشوة،عليهيعرضالذيالموظف

.الرشوةتقديممنمبتغاهأداءعلىالموظفحملإلىإرادتهتتجهوأن

وظفالمذمةشراءإلىالرشوةعارضنيةباتجاهتقبللمرشوةعرضفيالجنائيالقصدتحققبأنتقرروقد"

ولاإياهاواستغلالهبوظيفتهإتجارهمقابلهيلهقدمهاأوعليهعرضهاالتيالرشوةوأنبصفته،عملهمعالعام

."توافرهتفيدأثبتهاالتيالوقائعمادامتاستقلالعلىالركنهذاالحكميستظهرأنيشترط

النفوذاستغلالجريمةفيالجنائيالقصد:رابعاً 

أنهعلىالجزاءقانونأحكامبعضبتعديل١٩٧٠لسنة٣١رقمالقانونمن٣٧المادةفيالكويتيالمشرعنص

بزعمعطيةأووعداً لغيرهأولنفسهطلبمنكلالقانونهذامن35المادةفيعليهاالمنصوصالعقوبةبنفسيعاقب"

أوللحصولمزعومأوحقيقينفوذلاستعمالأولنفسه،منهابجزءأوبهاالاحتفاظينويوهولموظفرشوةأنها

اتفاقأوترخيصأوالتزامأونياشينأوقراراتأوأحكامأوأوامرأوأعمالعلىعامةسلطةأيةمنالحصوللمحاولة

.نوعأيمنمزيةأيةأوخدمةاووظيفةعلىأومقابلةأوتوريد

الحالهوكماعنهاامتناعهأووظيفتهأعمالمنعملأداءليسهناالجريمةفاعلمنأدائهالمطلوبالمقابل

يللراشنوعأيمنخدمةعلىالحصولبنيةمزعومأوحقيقينفوذاستعمالهووإنماالأصلية،الرشوةجريمةفي

.بهاللمرتشياختصاصلاعامةسلطةأيةمن



فيحقيقينفوذواستغلالمنهابجزءأوبهابالاحتفاظالنيةمععاملموظفرشوةطلبجريمةبأنقضيوقد

بمجردتامةتقعالذكرسالفالقانونمن37المادةفيعليهاالمنصوصالعامةالسلطةأعمالمنعملعلىالحصول

زيةمعلىعامةسلطةمنالحصولمحاولةأوللحصولمزعومأوحقيقيبنفوذقبولهاأوالعطيةطلبفيالجانيتذرع

بذلكمنهزعمعلىضمناً منطوياً الجانيسلوكيكونأنيكفيبلصريحاً بالنقودالزعميكونأنيلزمولانوعأيمن

ناسالأحادمنيكونأنيصحإذالعامموظفحكمفيأوعاماً موظفاً الجريمةهذهفيالجانييكونأنيلزمولاالنفوذ،

هووذالنفهذامرجعكانسواءالمزيهتحقيقبيدهمالذينالعامةالسلطةرجاللدىالنفوذمنبقدريتمتعأنهمادام

.الصداقةأوكالقرابةبهمتربطهخاصةصلةوجودأوالمجتمعفيالعاموضعه

لمتمثلاالعامالجنائيالقصدلقيامهاالمشرعاشترطالتيالعمديةالجرائممنتعتبرالنفوذاستغلالجريمة

سلطهدىلنفوذهباستعمالقيامهمقابلهوللرشوةطلبهبأنالجانيعلمالجريمةهذهلقيامفيكفيوالإرادة،بالعلم

دونللرشوةالطلبفعلإلىإراداتهتتجهوأنالراشي،لمصلحةبهاتتحققميزهأوخدمةعلىالحصولبنيةوطنية

به،وعدبماإلىالبدايةمنذالمتهمنيةالقصدعناصرمنليسالرشوة،منالغرضلتحقيقالإرادةشمولإلىحاجة

.البدايةمنذبالعطيةوالاستئثارمساعيهبذلعدمالبدايةمنذناوياً كانولوالقصدفبتوافر

لرشوةامنالحقيقيالراشيغرضيجهلالجانيكانمامتىنفوذاستغلالجريمةفيالجنائيالقصدينتفي

إذاكذلكدالقصوينتفيفيها،قدمتالتيالاجتماعيةالمناسبةأو،بينهمالقربىصلةتبررهاهديةالجهلأنمعتقداً 

صةخاجهةانهايعتقدكانبأنوذلكمنهاالميزةأوالخدمةعلىالحصوليسعىالتيالجهةطبيعةيجهلالجانيكان

.أجنبيةهيئةأو

القصد الجنائي في جرائم الأموال العامة: المبحث الثالث

:التمهيد

لهاوالدولةفيالعامالمالعلىتقعالتيالأمورأخطرمنالعامةبالمصلحةتضرالتيالجرائمجميعأنلاشك

مرضيةغيربنتيجةوغيرهالموظفبينالاختلافهذامظهرويتجلىالقانون،يقررهاالتيالمختلفةالأحكاممنالعديد

يقعيالذالمالعلىالعدوانقبيلمنالموظفغيرمنالحاصلالعامالمالعلىالعدوانيعتبرالحال،بطبيعةللموظف

عتبريالمالعلىالعامالموظفمنينتجالذيالعدوانفإنالحرية،أوالإتلافأوالسرقةصورةاتخذواسواءالناسعلى

جسامةبالاهتمامفيوالمشرعالقانونيوليهاالتيالحمايةمدىوتعكسالعامة،بالمصلحةالمضرةالجرائمضمنمن

وحرصالعامةالأموالحمايةبشأن1993لسنة1رقمالقانونفييتجلىماوهذالهاالقانونفيالمقررةالعقوبة

.العامالمالعلىتهديدأوعدوانتشكلالتيوالأفعالوالعقابالتجريمقوانينجميعبتناولالمشرع

:رئيسيينمطلبينإلىالمبحثهذانقسمسوف

.العامةالأموالجرائمفيالمفترضةالشروط:الأولالمطلب

.العامةالأموالجرائمفيالجنائيالقصد:الثانيالمطلب

الأموالجرائمفيالمفترضةالشروط:الأولالمطلب

:التمهيد

مجرمة يعتبر قانون حماية الأموال العامة من القوانين التي طرحت من قبل المشرع الكويتي لمعالجة سلوكيات

ن محددة، لا شك أن قانون حماية الأموال العامة لا يمكن تطبيقه على كل فعل إجرامي يقع على المال العام، لابد م

الاستيلاء على توافر شروط مفترضة ومتطلبة قانوناً لتطبيقه، فقيام أحد الافراد الذين لا يتصفون بصفة الموظف العام ب

الجزاء من مملوك للأفراد لا يثير تطبيق قانون حماية الأموال العامة، بل هي سرقة يطبق عليها نصوص قانونمال خاص 

.على حسب الظروف والوقائع التي ارتكب فيها الفعل٢٢٧و٢١٧المواد 

ضة لتطبيق لكي نبحث في إمكانية تطبيق قانون حماية الأموال العامة لابد من توافر أمرين يمثلان الشروط المفتر

.  وجود شخص يصدق عليه مصطلح موظف عام: وجود مال عام، ثانياً : أولاً : قانون حماية الأموال العامة وهما



العامالمال:أولاً 

على أن المال العام هو ما يكون مملوكاً أو خاضعاً لإدارة إحدى ١٩٩٣لسنة ١نصت المادة الثانية من القانون رقم 

:الجهات التالية، بغض النظر عن موقع تلك الأموال داخل البلاد أو خارجها

.الدولة-

.الهيئات العامة والمؤسسات العامة-

من رأس مالها سواء بشكل % 25الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المذكورة سابقاً بنسبة لا تقل عن –

مباشر أو غير مباشر، من خلال شركات أو منشآت تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من

.الأشخاص المعنوية العامة في رأسمالها

بشأن1993لسنة1رقمالقانونمنالعاشرةالمادةفيعليهاالمنصوصعاممالعلىالاستيلاءجريمةإن

أوراقأومالعلى-حقبغير-العاملأوالمستخدمأوالعامالموظفاستولىمتىأركانهاتتحققالعامةالأموالحماية

أوالدولةفيهاتساهمالتيالمنشآتأوالشركاتأوالعامة،والمؤسساتالهيئاتأوللدولة،مملوكغيرهاأوأمتعةأو

تحتالماليكونأورأسمالهامن%25عنتقللابنسبةمباشرةغيرأومباشرةبصورةالعامةوالمؤسساتالهيئات

.لغيرهذلكسهلأويدها

العامالموظفصفة:ثانياً 

بأنشكلاللجريمة،القانونيالوصفتغيرانتفتفإذاالعامة،الأموالجرائمفيركناً العامالموظفصفةتعتبر

ترضةمفشروطتوافرمنلابدالعام،المالعلىيقعإجراميفعلكلعلىتطبيقهيمكنلاالعامةالأموالحمايةقانون

مملوكاصخمالعلىبالاستيلاءالعامالموظفبصفةيتصفونلاالذينالأفرادأحدفقياملتطبيقه،قانوناً ومتطلبة

الظروفحسبعلىالجزاءقانوننصوصعليهايطبقسرقةهيبلالعامة،الأموالحمايةقانونتطبيقيثيرلاللدولة

.الفعلفيهاارتكبالتيالوقائعو

العامالموظفمدلولحددالعامةالأموالحمايةبشأن١٩٩٣لسنة١رقمالقانونمنالثالثةالمادةفيالمشرع

وصالمنصالأشخاصالقانونهذاأحكامتطبيقفيالعامالموظفحكمفييعد)بقولةالقانونهذاأحكامتطبيقفي

حكميعدومنالعامالموظفالمذكورة٤٣المادةوعددت،(١٩٧٠لسنة٣١رقمالقانونمن٤٣المادةفيعليهم

:العامالموظف

.رقابتهاأواشرافهاتحتالموضوعةأوالحكوميةالمصالحفيوالعمالوالمستخدمونالموظفون(أ)

.معينينأومنتخبينكانواسواءالمحلية،أوالعامةالنيابيةالمجالسأعضاء(ب)

.القضائيونوالحراسوالمصفونالديانةووكلاءوالخبراءالمحكمون(ج)

.عامةبخدمةمكلفشخصكل(د)

كانتإذاوالمنشآتوالمنظماتوالجمعياتوالشركاتالمؤسساتومستخدمووموظفومديروإدارةمجالسأعضاء(هـ)

.كانتصفةبأيةمابنصيبمالهافيتساهمالعامةالهيئاتإحدىأوالدولة

.العامةالأموالجرائمفيالجنائيالقصد:الثانيالمطلب

الاختلاسجريمةفيالجنائيالقصد:أولاً 

وظيفته،بسببحكمةفيمنأوالعامالموظفإلىمسلممالوجودتفترضالعامةالأموالاختلاسجريمة

لهذاحكمهفيمنأوالعامالموظفحيازةالعام،المالهذاعلىبالاستيلاءحكمةفيمنأوالعامالموظفهذاوقيام

إلىاقصةالنالحيازةمنحيازتهالجانيبتغيريتحققحيازتهفيالذيالمالالموظفاختلسفإنناقصة،تعتبرالمال

.المالكبمظهرعليهاويظهرالمعنويالركنعليهايضيفبأنالكاملةالحيازة

يتلتثبالجسيمالخطأأوالإهماليكفيولاخاصجنائيقصدوجودتتطلبعمديةجريمةهيالاختلاسجناية

.الجريمةلهذهالمعنويالركن

حيازتهفيالمختلسالمالوبوجودالوظيفيةبصفتهعالماً الجانييكونعندمامتوافراً العامالجنائيالقصديكون

يتضمننأيجبلذاالشخصي،ملكهإلىيضمهأنقانوناً لهيحقولاخاصاً أوعاماً مالاً كانسواءالوظيفة،هذهبسبب

الأمورهمفيعتبروالذيغلطأوجهلبوجودالعلموينتفيبدونها،قانوناً تقومأنيمكنلاالتيالجريمةبعناصرعلمه

حريةهناكتكونلاحيثالاختلاس،فعلنحوالجانيإرادةتوجيهيشترط.للعلمنفياً الجهلويعتبرصحيحغيربشكل

.الرؤساءمنتعليماتأوأوامرتنفيذيتضمنالفعلكانإذاإرادتهفي

لىإوضمّهبحوزته،الذيالعامالمالامتلاكفيالموظفنيةفييتجلىالاختلاسجريمةفيالخاصالقصد

حيازةإلىةناقصمنالحيازةتغييريعتبرحيثالخاص،القصدهذامعنىطياتهفيالاختلاسفعليحملحقبغيرملكه

حمايةبشأن1993لسنة1رقمالقانونمن9رقمالمادةفيومنهصاحبهوحرمانحقبغيرالمالتملكبنيةكاملة

.العامةالأموال



إلىالمالعلىاستحواذهمنالجانينيةاتجاهفيهايثبتالتيالأحوالفيمنتفياً يكونالخاصالجنائيالقصد

علىرفالتعأووإعادته،بالشيءالانتفاعمجردالجانييقصدأن:المثالسبيلعلىالتملك،نيةغيرآخرمقصدبلوغ

.حسابيةعملياتعنناشئاً خطابسببكانأوالموظفعهدةفيعجزوجودمجردحتىأوتشغيله،كيفية

وأنلفقراءلاختلسهمابتوزيعيقومكمندنيئاً،أوشريفاً الباعثكانسواءللاختلاس،الدافعبالباعثعبرةلا

فيالمعنويالركنلقياماللازمالشرطهوخاصكقصدالتملكنيةتوافرفإنولذلك،المحتاجين،علىبهيتصدق

كانأوالموظفعهدةفيعجزوجودبمجردالاختلاسجريمةفيالجنائيالقصديتوافرلاولذلكالاختلاس،جريمة

.حسابيةعملياتعنناشئاً خطأً بسبب

لهكمملوأنهاعتبارعلىالمالفيتصرفقدالموظفيكونأنالجريمةهذهفيالجنائيالقصدلتوافريكفي

الظروفوءضفيالموضوعمحكمةفيهاتفصلالتيالدعوىبوقائعالمتعلقةالمسائلمنالقصدهذاتوافرواستخلاص

.استقلالوعلىصراحةذلكعنالحكميتحدثأنبلازموليسعليها،المطروحة

التيمحكمةاليقينفييستقرأنفبمجردالعامة،القواعدإلىالاختلاسجنايةفيالجنائيالقصدإثباتيخضع

وهوالموظفكرؤيةالجريمةهذهلإثباتخاصةطريقةهناكفليسبالإدانة،عليهتحكمأنلهايجوزالدعوىتنظر

.الجريمةهذهلإثباتمحددةطريقةيضعلمالمشرعأنباعتبارمتلبساً الأمواليختلس

:العامةالأموالعلىالاستيلاء:ثانياً 

عام،الالمالعلىبالاستيلاءحكمهفيمنأوالعامالموظفقيامتفترضالعامةالأموالعلىالاستيلاءجريمة

ويظهرويالمعنإلىبالإضافةالماديالركنعليهايضيفبأنالعامالمالعلىالموظفاستيلاءبمجردالجريمةهذهتقع

وهكماوظيفتهبسببالماللهذاحكمةفيمنأوالعامالموظفحيازةتفترضلاالجريمةهذهالمالك،بمظهرعليها

العامة،الأموالعلىالاختلاسلجريمةبالنسبةالحال

فيلعاماالقصدإلىبالإضافةالخاصالقصدالمشرعفيهااستلزمالعمديةالجرائممنتعتبرالاستيلاءجناية

.جسامتهبلغتمهماالإهمالأوالخطأمجرديكفيولاالمعنوي،الركن

صوصالمنالجهاتلإحدىمملوكاً عليهالمستولىالمالبأنعالماً الجانيكانمتىمتوافراً العامالقصديكون

.منهالمالصاحبةالجهةهذهحرمانفعلهشأنمنوأنالعامة،الأموالحمايةقانونمنالثانيةالمادةفيعليها

منه،صاحبهوحرمانالاستيلاءمحلالمالتملكإلىاتجهتالموظفنيةكانتمتىمتوافراً الخاصالقصديكون

.خاصاً قصداً المعنويركنهافيتستلزمالاستيلاءجريمةأنباعتبار

الموظفييستولبأنالسرقة،صورةالاستيلاءفعليتخذوقدالتملك،نيةوجودالاستيلاءفعليقترنأنلابد

منالالمعلىيستوليقدأواحتيالية،وسائلاستخدامصورةيتخذوقدالمباغتة،طريقعنالعامالمالعلىالعام

حيازةنكرويوالمعنويالماديبعنصريهاالكاملةوحيازتهعلىيدهلبسطيسعىأنيجبولكنأصلاً،لهاينتميلاجهة

.عليهاالدولة

ابهذبالانتفاعوقامالأموال،تلكعلىناقصةحيازتهكانتأوالمالهذاعلىعارضةيدهالعامالموظفكانإذا

وأنالمالكتملنيةلديهتكنلملأنهوذلكالعامالمالعلىاستيلاءيعتبرلاالفعلذلكفإنالشخصي،لحسابهالمال

يارةالسيستخدمالذيكالموظفبهالمرخصغيرالاستخدامطريقعنالعملجهةمنتأديبيةمخالفةعنيسألكان

فيدامهاباستخفيقومبمناسبته،أوالعملأثناءلاستخدامهوالمخصصةوظيفتهبسببعملهجهةمنإليهالمسلمة

نيةيهلدتكونأنالعام،المالعلىالاستيلاءبجنايةالشخصمسئوليةتقومحتىفيجبالأساسية،حاجاتهقضاء

.تملك

المملوكالمالعلىالاستيلاءإلىالجانيإرادةباتجاهالجريمةتلكفيالجنائيالقصديتحققبأنهقضيوقد

أنيلزملاوالاستيلاءمحلالمالتملكنيةوهوخاصقصدتوافرالجريمةتلكقياميتطلبكمابذلكعلمهمعللجمعية

.استقلالعلىالجريمةتلكأركانمنركنكلعنالحكميتحدث

تلكعلىالاستيلاءللغيريسهلفعلهفيبأنهالفاعليعلمأنيجبالعام،المالعلىالاستيلاءتسهيلجريمةفي
طوببسالأموالتلكبتملكللغيرحقلاوبأنهالدولة،يدتحتخاصمالأنهأوعاممالبأنهيعلمأنهطالماالأموال
،المالعلىالكاملةالحيازة

موظفالهذانيةتتجهعندماالأموال،تلكعلىللغيرالاستيلاءتسهيلجريمةفيالجنائيالقصدويتحقق

.الأموالتلكعلىالاستيلاءمنالغيرلتمكين

دونملكهتبنيةالعامالمالعلىحقدونالغيراستيلاءتسهيلنحوالجانيإرادةباتجاهالجنائيالقصديتحقق

لجريمةاقيامعلىيوثرولاعدمه،منفعلهمنالجانيعلىتعودفائدةثمةبأنأوالجريمةارتكابعلىبالباعثاعتداد

هذاإلىترجعخاصةلظروفمؤثمغيرأومؤثماً الغيرذمةفيالمالدخوليكونأنأصلياً فاعلاً بوصفهالموظفحقفي

ائعوقمنأوردهفيمايكونأنيكفيبلالركن،هذاتوافرعناستقلالوعلىصراحةالحكميتحدثأنيلزمولاالأخير

.قيامهعلىيدللماوظروف



انونالقمنالعاشرةالمادةفيعليهاالمنصوصعاممالعلىحقبغيرالاستيلاءتسهيلجريمةأنالمقررمن

أنشأنهمنحكمهفيمنأوالعامالموظفبهيقومفعلبكلتتحققالعامةالأموالحمايةبشأن1993لسنة1رقم

عنولالمسؤباعتبارهالخاصةالجريمةهذهفيأصلياً فاعلاً الموظفويعتبر,المالذلكعلىالحصولللغيريسهل

ويتعين,الجريمةتلكفيمعهشريكاً الغيرويصبح,العامالمالعلىالغيراستولىلماالإجرامينشاطهلولاإذوقوعها

ويتحقق,حواللوائالقوانينعليهتنصالذيالطريقغيرإلىذلكفيبالالتجاءأيحقبغيريتمأنالغيراستيلاءفي

بالباعثاداعتددونتملكهبنيةالعامالمالعلىحقدونالغيراستيلاءتسهيلنحوالجانيإرادةباتجاهالجنائيالقصد

الجريمةهذهفيبالإدانةالحكملصحةيلزمولا,لاأمفعلهمنالجانيعلىتعودفائدةثمةبأنأوالجريمةارتكابعلى

.عليهيدلماالوقائعمنأوردقددامما,الجريمةأركانمنركنكلعنواستقلالاً صراحةيتحدثأن

:التربحبقصدالعامبالمالالعمديالاضرار:ثالثاً 

والبالأمالإضرارحكمهفيمنأوالعامالموظفقيامتفترضالتربحبقصدالعامبالمالالعمديالإضرارجريمة

احتمالردبمجتقوملاالتربحجريمةأنباعتباروموكداً محققاً الضرريكونأنيشترطأنهكماإليه،المعهودةوالمصالح

.الشكوليساليقينوجهعلىالثابتهوالمؤكدالضررالضرر،تحقق

أنيجبثبحيوإرادة،علممنالجنائيالقصدعناصرتوافرتتطلبالتيالعمديةالجرائممنالتربحجريمةتعتبر

لوكالسهذاارتكابأرادوأنهوظيفته،أعمالمنفائدةأومنفعةعلىالحصولبهدفكانفعلهبأنعالماً الجانييكون

فتهوظيأعمالمنالمنفعةتحقيقأوبهالمناطةالعامةالوظيفةمنالتربحوهيقانوناً المجرمةالنتيجةوتحقيق

.حقبغيربذلكالغيرتمكينأولنفسه،

السلوكعةطبييعلمبأنالموظفلدىالعلميقومأنلابدالتربح،جريمةفيالعمديالجنائيالقصديتوافرحتى

ياً سعبنشاطهالقيامعندإرادتهتنصرفأنيجبكماالوظيفي،بالعملومختصعامموظفوأنهالمرتكب،الاجرامي

أنجهلإذافلديه،القصدانتفىالعملهذايتضمناختصاصهبأنالعلمانتفىمامتىوظيفته،وراءمنالربحلتحقيق

تحددالتيواللوائحبالقوانينعلمهعدمبسببالجهلهذاكانولولديه،القصدانتفىالعملهذايتضمناختصاصه

.اختصاصهنطاق

إرادةجاهاتالخاصالجنائيالقصديتطلبالخاص،الجنائيالقصدهوالتربحجريمةفيالمطلوبالجنائيالقصد

إرادتهتتجهلمفإذايتحقق،لمالربحهذابأنولأعبرهلغيره،أولنفسهسواءمنفعة،أوربحعلىالحصولإلىالمتهم

.القصديتوافرفلاذلك،إلى

لسنة1رقمالقانونمن11المادةمنالأولىالفقرةفيعليهاالمنصوصالعامبالمالالعمديالإضرارجريمة

لىعبالمحافظةكلفعاملاً أومستخدماً أوعاماً موظفاً الجانيكانمتىتتحققالعامةالأموالحمايةبشأن1993

لفكأوقضيةأوعمليةأوصفقةفيالدولةومنهاالقانونمنالثانيةالمادةفيإليهاالمشارالجهاتلإحدىمصلحة

إذاالجهاتتلكشؤونمنشأنفيخارجهاأوالبلادداخلفيجهةأيمعالتعاقدأووالاتفاقالارتباطأوبالمفاوضة

أوبالأموالللإضرارإجراءهافتعمدالمذكورةالجهاتمنوغيرهاللدولةماليةوالتزاماتحقوقترتيبذلكشأنمنكان

الجريمةهذهلقيامالقانونيتطلبولالغيره،أولنفسهمنفعةأوربحعلىذلكوراءمنليحصلإليهالمعهودةالمصالح

يلزملاماكالمنفعة،أوالربحيتحققلمولوذلكمحاولةمجردلقيامهايكفىوإنماالمنفعة،أوالربحعلىفعلاً الحصول

دليماوظروفوقائعمنأوردهفيمامادامالجريمة،تلكفيالجنائيالقصدعنواستقلالاً صراحةالحكميتحدثأن

.عليه

منأوالعامالموظفاستغلمتىتتحققبيانهالماررقمالقانونمن١٢المادةفيعليهاالمنصوصالتربحجناية

ربحىعلمشروعةغيركيفيةبأيلغيرهأوبالواسطةأوبالذاتلنفسهيحصلأنحاولأوحصلبأنوظيفتهحكمهفي

ىعلالعملخلالمنالعامةالوظيفةاستغلاليتمثلالجريمةهذهففيوظيفته،أعمالمنعملمنوذلكمنفعةأو

لنفسهمالعاالموظفيستهدفهاالتيالخاصةالمصلحةبينفيهشكلاتعارضفهناكورائهامنخاصةمصلحةتحقيق

أوحاً ربلغيرهأولنفسهمبتغغيروتجردنزاهةفيوتحقيقهاعليهابالسهرالمكلفالعامةالمصلحةوبينغيره،أو

رللخطالعامةالمصلحةتعرضإلىتوديلأنهاالعامةالوظيفةنزاهةيهددالذيالخطرجرائممنجريمةفهيمنفعة،

ألاأوحقيقيضررعليهيترتبألاالخطرهذاتوافردونيحولولاورائها،منتربحهولهاالعامالموظفاستغلالمن

نونقاواجبهناكلأنوالخاصةالعامةالمصلحتينبينتعارضبحكممجردخطرفهوفعلي،حقيقيخطرفييتمثل

أوربحعلىفعلاً الحصولالتربحجريمةلقياميشترطلاكماالمصلحتين،بينالجمععدممقتضاهالموظفعلىمفروض

حاوليأوالموظفيحصلأنويستويالمنفعة،أوالربحيتحققلمولوذلكمحاولةمجردلقيامهايكفيوإنماالمنفعة

عمالأبجميعبالقياممكلفاً العامالموظفيكونأنيشترطولامباشر،غيربطريقأومباشرةالربحعلىالحصول

تربحالذيالعملعلىإشرافهكانولوضئيلاً،كانمهمامنهانصيبلهيكونأنيكفيبلورائهامنتربحالتيالوظيفة

.رؤسائهلرقابةخاضعاً وراءهمن



:الأسرارإفشاءجريمة:رابعاً 

افظيحأنيتوجبكانسريةمعلوماتبإفشاءحكمهفيمنأوالعامالموظفقيامتفترضالاسرارإفشاءجريمة

.ةخاصبتعليماتأوبطبيعتهاإماسريةالمستنداتأوالمعلوماتهذهوتكونللعامة،إفشائهاوعدمسريتهاعلى

ميعلأنفلابدعمدية،جريمةأنهاإذوإرادة،علممنالمعنويركنهاتحققإذاإلاالأسرارإفشاءجريمةتقوملا

غيريقةبطركانإذامجرماً يكونلاالإفشاءفهذابها،البوحيجوزلاسريةصفةذاتيفشيهاالتيالمعلوماتأنالفاعل

بيلسعلىمعرفته،وبتداولهللجميعيسمحعامأمرأنهمعتقداً وظيفتهأسرارمنسربإفشاءيقومكمنعمدية،

نعيحجبهامكانفيبحفظهايقومأندونمكتبه،علىالمكتوبةالمعلوماتتلكنسيقدالموظفكانإذاالمثال

وليتهمسئيثيرأنالإهمالشأنمنكانإذاتأديبيةجريمةعنمسائلتهجازوإنتقوم،لاالإفشاءجريمةفإنالآخرين،

.اللوائححسب

الإفشاءهذايكونأنفلابدالإرادة،وهوالعمديالجنائيالقصدعناصرمنالثانيالعنصريتوافرأنبدلا

سرإفشاءبيقوممنالأسرارإفشاءجريمةتقعفلاعنها،البوحومجرمبعلمهالمتصلةالسريةالطبيعةذاتللمعلومات

لالفعبارتكابيقومجعلتهممامؤثرهالوسائلهذهوكانتوالتهديدالإكراهتحتالإفشاءهذاكانإذاوظيفتهأعمال

.المجرم

هدفهالإفشاءهذاكانسواءوظيفته،أسرارمنسرإفشاءإلىالموظفهذادفعالذيبالباعثعبرةلا

اربةمحأجلمنللعامةمتاحةليستسريةمستنداتعلىتحتويأوراقبنشريقومالذيكالموظفالعامة،المصلحة

.بالأخرينالإضرارالجريمةلارتكابدفعهالذيالباعثكانإذاأوالعام،للرايالأمرولتبيانالفساد

:العامبالمالالعمديغيرالإضرار:خامساً 

بالإضرارالخطأبطريقحكمهفيمنأوالعامالموظفقيامالعامبالمالالعمديغيرالإضرارجريمةتفترض

الحفاظببجهتهالمنوطغيربمصالحالإضرارأوعملهبحكمبهايتصلأوبهايعملالتيسواءالعامةبالأموالالجسيم

.بالأموالالفعليالإضرارالفعلهذاعلىيترتبأنيجبأنعليها،

غيرمالجرائلجميعالمعنويفالركنالخطأ،علىالعامبالمالالعمديغيرالإضرارلجريمةالمعنويالعنصريقوم

،السلوكهذابطبيعةواعيةإرادةعلىيقومإراديسلوكوهوالخطأ،صورمنصوريتخذسلوكعلـييقومالعمدية

إذاديعافردكلعلىقانوناً المقرروالحذرالحيطةواجبعنفيهخرجإنماإجرامية،تحقيقيقصدلاهناالفاعلولكن

جعلتهعندماالعمديغيربالخطأالمقصودالكويتيالجزاءقانونمن٤٤المادةبينتوقدالفاعل،ظروففيوجدما

تصرفاً مالفاعلويعدظروفه،فيوجدإذاالمعتادالشخصيأتيهلانحوعلىالفعلارتكابعندالفاعلتصرفإذامتوافر

دونيحولفلميتوقعها،أنالمعتادالشخصباستطاعةكانالتيالنتائجالفعلارتكابعنديتوقعلمإذاالنحوهذاعلى

.ذلكمنالرغمعلىفحدثتحدوثهادونليحولمهاراتهعلىاعتمدولكنهيتوقعهاكانأوذلك،أجلعنحدوثها

الخاتمة 

لمجتمعابمصالحوتضرالاجتماعيةالعدالةتهددالتيالجرائمأخطرمنالعامةوالأموالالرشوةجرائمتعتبرختاماً 

قصدالوإنمرتكبيها،إدانةفيالأساسيالعنصريشكلالذيالجنائيالقصددارسةلجرائمهذهفهميتطلبولهذا

يعكسممارشاوي،قبولأوتقديمخلالمنشخصيةمنفعةتحقيقفيالفاعلنيةيتضمنالرشوةجرائمفيالجنائي

المالعلىالاستيلاءفيالأفرادرغبةخلالمنيظهرالعامةالأموالجرائمفيالقصدأنكماوالقوانين،الأنظمةفساد

القانونيالوعيتعزيزالضروريمنلذاالحكومية،المؤسساتفيالثقةإضعافإلىيؤديمماحق،وجهدونالعام

فيوالمساءلةالشفافيةتعزيزضرورةمعمنها،للحدالرادعةالعقوباتوتطبيقالجرائم،هذهمخاطرحولوالاجتماعي

جهودرتضافتتطلببلفردية،مسئوليةليستالعامةالأموالواستغلالالرشوةمكافحةإنكما.المستوياتجميع

.ونزيهةعادلةقانونيةبيئةلضمانبأسرهالمجتمع

النتائج

:الاتيبحثناخلالمننستنتج

.مشروعةغيربصورةالاستفادةأوضررلإحداثالفاعلنيةيتضمنالرشوةجرائمفيالجنائيالقصد1.

.والأجنبيةالمحليةالاستثماراتوتراجعالماليةالمؤسساتفيالثقةتآكلإلىالرشوةتودي2.

.المستدامةالتنميةيعيقمماالحكومية،المؤسساتداخلالفسادترسيخفيالرشوةتساهم3.

.الفسادثقافةيعززمماالمجتمعفيالأخلاقيةالقيمتدهورإلىالرشوةتودي4.



.العامةالمصلحةمنبدلاً شخصيةلمصالحالعامةالمواردتخصيصإلىالرشوةتودي5.

.العدالةتطبيقيعيقمماالإثبات،فيتحدياتالرشوةجرائمفيالجنائيالقصديواجه6.

الإجراءاتوتعزيزلتبادلالدوليالمستوىعلىجهودالعامالمالعلىالتعديوجرائمالرشوةمكافحةتتطلب7.
.القانونية

التوصيات

.للرشوةمحاولاتأيعنالمبكرللكشفوالخاصةالحكوميةالمؤسساتفيالداخليةالرقابةنظمتحسين1.

الماليةالأنشطةمراقبةفيالفسادلمكافحةالعامةوالهيئةالمحاسبةديوانمثلالرقابيةالأجهزةدورتعزيز2.
.والإدارية

.تهاونودونصارمبشكلالقوانينفيعليهاالمنصوصالعقوباتتطبيقمنلتأكدا3.

.الانتقاممنخوفدونالإبلاغعلىوتشجيعهمالفسادعنالمبلغينلحمايةآلياتوضع.4

.الممارساتوأفضلالخبراتالمعلوماتتبادلخلالمنالرشوةمكافحةمجالفيالدوليالتعاونتعزيز.5

.الجديدةللتطوراتملاءمتهالضماندوريبشكلبالرشوةالمتعلقةالتشريعاتوتحديثمراجعة.6

.للرشوةمحاولاتأيعنوالكشفوالإداريةالماليةالأنشطةمراقبةفيالحديثةالتكنولوجيااستغلال.7

الحكوميةالمؤسساتفيوالمساءلةالشفافيةلتعزيزوالفسادالرشوةمكافحةجهودعندوريةتقاريرنشر.8
.والخاصة

.عليهاالمترتبةوالعقوباتبالرشوةالمتعلقةالقوانينحولالعموميينالموظفينبينالوعينشر.9


